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 مقدمة

 بنداً يدرج أن ،٢٠١٣ مارس/ آذارالمعقودة في  ٣١٧ دورته فيمكتب العمل الدولي  إدارة مجلس قرر
بشأن  الدولي، العمل لمؤتمر) ٢٠١٤يونيه / حزيران( المائة بعد الثالثة الدورةفي جدول أعمال  معيار لوضع

 بهدف وذلك )وضع معيارمناقشة مزدوجة ل(تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم 
برنامج الفترات المخفضّة من النظام الأساسي للمؤتمر، وافق أيضاً على ) ٥(٣٩وعملاً بالمادة . توصية وضع

  . ١للمراحل التحضيرية للمناقشة

إلى  ويستند بند وضع المعايير هذا، الذي اقترحته أصلاً مجموعة أصحاب العمل في مجلس الإدارة،
سمى لاحقاً ت( ٢٠٠٢التي اعتمدها المؤتمر في  ،ستنتاجات بشأن العمل اللائق والاقتصاد غير المنظمالا
ن الاقتصاد غير المنظم الثلاثية لمنظمة العمل الدولية بشأالأقاليمية  الندوة وإلى حصيلة ،٢")٢٠٠٢استنتاجات "
، التي )٢٠١٢(بشأن المناقشة المتكررة عن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل  ستنتاجاتالاو ٣)٢٠٠٧(

 غير الاقتصاد في العمل في الأساسية والحقوق بالمبادئ قدماً المضي بشأن للخبراء اجتماع عقددعت إلى 
 لاسيما الحكومات، من عدد ومن العمال مجموعة دعماً واسعاً من معيار وضع بشأن تلقى هذا البند وقد .٤المنظم

تسهيل الانتقال من لخبراء بشأن ثلاثي لاجتماع  انعقادعلى أيضاً وافق مجلس الإدارة و. الأفريقية المجموعة
، ويكون بمثابة ٢٠١٣سبتمبر / أيلول ٢٠إلى  ١٦ المنظم، يزمع أن يُعقد منإلى الاقتصاد الاقتصاد غير المنظم 

  .٥ن الأعمال التحضيرية لهذا البندمجزء 

وأثرها  نظرة عامة عن ظاهرة الاقتصاد غير المنظم ١يقدم الفصل . لى ثلاثة فصولإهذا التقرير  وينقسم
لانتقال إلى لالذي تتبعه منظمة العمل الدولية  على تحقيق العمل اللائق لجميع العمال وأصحاب العمل، والنهج

عن البيئة التنظيمية  معلومات ٢ويقدم الفصل . ٢٠٠٢في استنتاجات  هو واردالسمة المنظمة، على نحو ما 
لاقتصاد غير المنظم على المستويين الدولي والوطني، من خلال تقديم أمثلة عن القوانين والممارسات المتصلة با

من مختلف الأقاليم والنُظم القانونية والتقاليد والظروف التي اعتمدتها الهيئات المكونة لمنظمة  دةالمستم القائمة
إطار سياسي  الحاجة إلى ٣ويبحث الفصل . العمل الدولية، بغية ضمان انتقال تدريجي إلى الاقتصاد المنظم

 )الأساسية في العمل الحقوقالمبادئ و(متكامل يشمل الأهداف الاستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل الدولية 
ويكون مكيفاً مع السياق الوطني لكل دولة من الدول ) والعمالة والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي

آما يقدم التقرير تحليلاً للنُهج . من أجل انتقال تدريجي إلى الاقتصاد المنظم وتحقيق العمل اللائق الأعضاء
  .الدول الأعضاء في هذا الصدد ااعتمدتهالابتكارية التي 

 تسليط إلى بلللموضوع  ومفصّل شامل تحليل توفير إلى يسعى لا التقريرتجدر الإشارة إلى أن هذا و
 آما محتملة، توصية بشأن المناقشة ن أجلمملائمة  تكون أنيمكن  التي الأساسية العناصر بعض على الضوء
فريق مشترك بين الإدارات يضم أعضاء من المقر ومن  التقرير أعد وقد .٢٠٠٢ ستنتاجاتا في تحديده جرى

  .الأقاليم على السواء

                               
  .٢٠١٣مارس / آذار ٢٥ومحضر القرارات،  GB.317/INS/2(Rev.)الوثيقة    ١
  .ترد الاستنتاجات في الملحق الأول بهذا التقرير   ٢
  ،,ILO: Decent work and the transition to formalization: Recent trends, policy debates and good practices: انظر   ٣

 ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني ٢٩-٢٧ ،إلى الاقتصاد المنظم تيسير الانتقال: بشأن الاقتصاد غير المنظم ةثيالثلا الندوة الأقاليميةتقرير 
  .)٢٠٠٨جنيف، (
  ).ج(١٣، الفقرة ٢٠١٢، ١٠١الدورة  ، مؤتمر العمل الدولي،١٥رقم  محضر الأعمال المؤقت: العمل الدولي مكتب   ٤
 .مرجع سابقومحضر القرارات،  GB.317/INS/2(Rev.)الوثيقة    ٥
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 بشأن توصية إعداد بهدف موضوع من النظام الأساسي، ٣٩، وفقاً للمادة استبيان التقرير هذا ويرافق
الأساسي  من النظام) ٥(٣٩وعملاً بالمادة  .تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم

للمؤتمر وبالقرار الصادر عن مجلس الإدارة باعتماد برنامج فترات مخفضّة، يطلب من المكتب أن يرسل 
مارس / للمناقشة الأولى للتوصية المقترحة إلى الحكومات في موعد أقصاه آذار النهائي التقرير التحضيري

كومات أن ترسل ردودها على الاستبيان وبغية إتاحة الوقت لإعداد التقرير المذآور، يطلب من الح. ٢٠١٤
وفي هذا الصدد، يسترعي المكتب . ٢٠١٣ديسمبر / آانون الأول ٣١بحيث يتسلمها المكتب في موعد أقصاه 

ير أآثر المنظمات شالنظام الأساسي للمؤتمر، التي تطلب من الحكومات أن تست من) ١(٣٩الانتباه إلى المادة 
ائية لردودها بحيث تتجلى فيها نتائج تلك المشاورات، وأن هقبل وضع الصيغة النتمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال 
ير شلى ذلك، ونظراً لاتساع نطاق الموضوع، من المستحسن أن تستإبالإضافة . تذآر المنظمات التي استشارتها

على  ردودهاوزارات العمل سائر الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بالاقتصاد غير المنظم، عند إعداد 
، بما فيها المنظمات الممثلة للعاملين في الأخرىارة المنظمات المعنية شولعل من المستحسن أيضاً است. الاستبيان

 .الاقتصاد غير المنظم
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  ١ الفصل

 :والانتقال إلى السمة المنظمةاد غير المنظم الاقتص
  تحدي العمل اللائق

  العمل في الاقتصاد غير المنظم   ١- ١
البطالة والبطالة الجزئية والفقر وانعدام المساواة بين  يسوده ارتفاعينتشر الاقتصاد غير المنظم في سياق  . ١

لاسيما في توليد الدخل، بسبب سهولة في ظل هذه الظروف دوراً يعتد به، يؤدي و. الجنسين وهشاشة العمل
ولكن معظم الناس يدخلون . التعليم والمهارات والتكنولوجيا ورأس المال انخفاض متطلباته مندخوله نسبياً و

على الأنشطة الأساسية المولدة  وللحصول البقاء على قيد الحياة لضرورةباختيارهم بل  الاقتصاد غير المنظم لا
  .١للدخل

غير متناسبة من الفقراء  حصةاد غير المنظم بمواطن عجز حادة في العمل اللائق وويتسم الاقتص . ٢
أنّ العاملين في الاقتصاد غير المنظم يكونون أآثر تعرضاً  المستفيضةوقد أظهرت البحوث التجريبية . العاملين

ها، يوجد تداخل آبير وإن ونتيجة لهذه العوامل ولعوامل أخرى غير. ٢للفقر مقارنة بالعاملين في الاقتصاد المنظم
وفي حين توفر بعض الأنشطة  .لم يكن تاماً، بين العمل في القطاع غير المنظم والعيش في الفقر والاستضعاف

يواجهون ظروف عمل غير : العاملين في الاقتصاد غير المنظم فإن معظم الناسموارد رزق ودخول معقولة، 
تدريب الفرص من من الأمية ومستويات متدنية من المهارات و عالية ويعانون من مستويات ملائمة وغير آمنة

الاقتصاد المنظم، وهم بالمداخيل في مقارنة مستوى انتظاماً وأدنى أقل أقل ثباتاً و مداخيل؛ لديهم الكافيةغير 
في يكون وضعهم  اغياب المفاوضة الجماعية وحقوق التمثيل وغالباً ممن يعانون من ساعات عمل أطول و

العمل في الاقتصاد غير المنظم، إما مستبعد  نلأمالياً وأآثر استضعافاً جسدياً  همغامضاً أو مستتراً؛  دامالاستخ
الضمان الاجتماعي والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة والأمومة وغيرها من تشريعات حماية  خططمن 

 .٣وإما بعيد المنال فعلياً عنها اليد العاملة

بالرغم من عدم وجود توصيف أو تعريف دقيق أو " :، فإنه)٣الفقرة ( ٢٠٠٢استنتاجات وآما ورد في  . ٣
، إلا أن هناك فهماً واسعاً بأن المصطلح يستوعب تنوعاً آبيراً "الاقتصاد غير المنظم"مقبول عالمياً لمصطلح 

ائق ومشاآل محددة فهم يعانون من عو. في العمال والمنشآت ومنظمي المشاريع ممن لهم خصائص يمكن تبينها
لا بد من أن يراعي واضعو السياسات عليه، و". تختلف حدتها عبر السياقات الوطنية والريفية والحضرية

والمشرعون الصعوبات المفاهيمية والسياسية المتأتية عن هذا التنوع الكبير في الأوضاع والمواصفات في 
 .الاقتصاد غير المنظم

                               
، )٢٠٠٢جنيف، ( ٩الدولي، الدورة مؤتمر العمل  ،استنتاجات بشأن العمل اللائق والاقتصاد غير المنظم :مكتب العمل الدولي   ١

  .، آما ترد في الملحق الأول٦الفقرة 
؛ )٢٠٠٢جنيف، (، ٩٠، التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة العمل اللائق والاقتصاد غير المنظم: مكتب العمل الدولي   ٢

؛ معهد الأمم )٢٠١١بريتوريا، ( حان الوقت لرؤية جديدة: النمو الفعال والاستخدام والعمل اللائق في أفريقيا: مكتب العمل الدولي
جنيف، ( الهيكلي والسياسة الاجتماعية والسياسة العامةالتغيير : مكافحة الفقر وانعدام المساواة :المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية

  ).٢٠١٣، واشنطن العاصمة( الوظائف: تقرير عن التنمية في العالم  :؛ البنك الدولي)٢٠١٠
  : انظر   ٣

ILO: The informal economy in Africa: Promoting transition to formality: Challenges and strategies (Geneva, 
2009). 
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جميع الأنشطة الاقتصادية "يشير إلى " الاقتصاد غير المنظم" أنّ مصطلح ٢٠٠٢ تضيف استنتاجاتو . ٤
تشملهم آل أو بعض الترتيبات النظامية في القانون أو في  التي يمارسها العمال والوحدات الاقتصادية الذين لا

م فأنشطتهم ليست مدرجة في القانون، مما يعني أنهم يعملون خارج النطاق الرسمي للقانون؛ أو أنه. الممارسة
غير مشمولين عملياً، بمعنى أنه رغم عملهم داخل الإطار الرسمي للقانون، إلا أن القانون لا يتم تطبيقه أو 

  ".يشجع على الالتزام لأنه غير ملائم أو مرهق أو يفرض تكاليف مفرطة إعماله؛ أو أن القانون لا

لاتهم لا يتمتعون بالحماية وبما أنّ الغالبية العظمى من العاملين في الاقتصاد غير المنظم وعائ . ٥
وانتشار العمالة غير المنظمة في . الاجتماعية، فإنهم معرضون على وجه الخصوص لمخاطر وطوارئ جمة

مستويات العمالة الهشة وغير المنظمة، وهو أمرٌ تفاقم جراء  ارتفاع أجزاء آثيرة من العالم والاتجاه السائد نحو
 اًصارم آما تبينه طائفة من البراهين، قيداً ،يمثلانروف عيش السكان بل الأزمة العالمية، لا يؤثران فقط في ظ

ة والوحدات الاقتصادية العالقة في شراك الاقتصاد غير المنظم من زيادة يحول دون تمكن الأسر المعيشي
 ىإلغير المنظم  الاقتصادمن  الانتقال تسهيل بالتالي الضروري ومن .الإنتاجية والخروج من براثن الفقر

 .المنظم الاقتصاد

  الأوجهظاهرة متنوعة ومتعددة   ١-١-١

أسباب مختلفة تطرح مشاآل مختلفة تستلزم حلولاً  ذاتشير الاقتصاد غير المنظم إلى أوضاع مختلفة ي . ٦
تسهيل الانتقال إلى السمة المنظمة، في الاعتراف لالخطوة الأولى نحو تصميم تدخلات ناجعة  وتتمثل. مختلفة
الاقتصاد غير  نمووتعدد الدوافع المؤدية إلى  الضالعة فيهالاقتصاد غير المنظم ومختلف فئات العمل  بتغاير

الاقتصاد غير  ويتباين العمال في .٤المنظم وإضفاء السمة غير المنظمة على الاقتصاد المنظم على حد سواء
موظفون، أصحاب ( والوضع في الاستخدام) المستوى، الانتظام، الموسمية(من حيث الدخل  تبايناً آبيراًالمنظم 

ونوع المنشأة ) تجارة، زراعة، صناعة(قطاع الو) عرضيون، عمال منزليون، عمال مستقلونعمل، عاملون 
وحماية ) الضمان الاجتماعياشتراآات (والحماية الاجتماعية ) ريفي أو حضري(موقع النشاط ووحجمها 

من  المتغايرةومد نطاق التغطية لتشمل هذه المجموعة ). السنويةنوع العقد ومدته، حماية الإجازة (العمالة 
مكيفة مع الخصائص المحددة لمختلف ) منسقة(العمال والوحدات الاقتصادية يستلزم تنفيذ عدة صكوك 

  .٥المجموعات والحالات الطارئة الواجب تغطيتها والسياق الوطني

المحددة التي  العملياتالاقتصاد غير المنظم من حيث  تغايرالإحصاءات، لا بد من تحليل  وإلى جانب . ٧
الحديثة  عمليات انعدام التنظيمومن المهم التمييز من جهة بين . عليها تحافظأو /تولد السمة غير المنظمة و

 مناعةالسياسات الماضية للتكيف الهيكلي، ومن جهة أخرى بالمرتبطة بالاتجاهات في الاقتصاد العالمي أو 
ما زال يشكل سمة مهمة وهو أمر غير المنظم للسلع والخدمات بالنسبة إلى الأسواق المحلية، صغير الالإنتاج 

 غير الاقتصاد في والمنشآت العمال غالبية أن غير .الحياة اليومية بالنسبة إلى عدد آبير من الناسسمات من 
 أو التسجيل إجراءاتمن قبيل  الإجرائية، والشروط أحياناً تتفق لا آانت وإن قانونية، وخدمات سلعاً تنتج المنظم
غير  المخدرات وتهريب آإنتاج القانونية، وغير الإجرامية الأنشطة عن الأنشطة هذه تمييز وينبغي. الهجرة

 القانون أو العمل قانون ظل في الحماية أو للتنظيم مناسبة وليست الجنائي للقانون تخضع التي ،المشروعة
 .التجاري

 الشاملة التنمية أنّعلى عالمي  توافق هناكيشمل وقائع مختلفة آثيرة، ورغم أن الاقتصاد غير المنظم  . ٨
 اتساع واستمرار. المنظم غير الاقتصاد في عمالال لتشمل والفرص الحقوق نطاق توسيع يتم لم ما ممكنة غير

 أن على المنشآت قدرة ويقوّض اللائق العمل تحقيق في جوهري تقدم إحراز مع يتفق لا المنظم غير الاقتصاد
 .إنتاجية أآثر تصبح

   

                               
 الاتجاهات الحديثة والمناقشات السياسية والممارسات الجيدة: إلى السمة المنظمة العمل اللائق والانتقال: مكتب العمل الدولي   ٤
   ).٢٠٠٨جنيف، (
  ). ٢٠١٠، جنيف(، دليل عن التحديات والخيارات: مد نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل الجميع: مكتب العمل الدولي   ٥
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   الاتجاهات العالمية والإقليمية: نطاق الاقتصاد غير المنظم  ٢-١-١
ولم . إنّ تحديد حجم الاقتصاد غير المنظم وتوثيق الاتجاهات في العمالة غير المنظمة ليس بالمهمة السهلة . ٩

 علىغير أن هناك توافقاً ". السمة غير المنظمة"إلى توافق في الآراء حول آيفية تعريف  بعد تتوصل الدراسات
 عرفّـت بأنهاأنّ عالم العمل في مختلف أنحاء البلدان النامية يتسم بانتشار آبير للسمة غير المنظمة، سواء 

 .٦ستخدامأو قلة تغطية الضمان الاجتماعي أو غياب عقود الا الشرآاتالافتقار إلى تسجيل 
، اعتمد المؤتمر الدولي الخامس عشر لخبراء إحصاءات العمل قراراً بشأن إحصاءات ١٩٩٣ عاموفي  . ١٠

 وأساليبالعمالة في القطاع غير المنظم، بغية مساعدة مكاتب الإحصاء الوطنية على وضع تعاريف وتصنيفات 
، في حد ذاته ريف القطاع غير المنظمويشمل القرار مسائل تتعلق بتع. القطاع غير المنظم عنلجمع البيانات 

 وهو يمثل المجموعة الأولى. وطريقة إجرائهامضمونها وضع وإعداد دراسات استقصائية للقطاع غير المنظم و
 .من المعايير الإحصائية الدولية بشأن هذا الموضوع - حتى الآن  لا بل الوحيدة -

ومنذ . العقد الماضي، تم إحراز إنجازات هامة من حيث توافر البيانات بشأن العمالة غير المنظمة وخلال . ١١
استكمال الإحصاءات بشأن  أهميةخبراء إحصاءات العمل على  اتفق، ٢٠٠٢مؤتمر العمل الدولي عام  مناقشة

المنظم والعمالة غير غير  القطاعوالعمالة في . إحصاءات بشأن العمالة غير المنظمةبالعمالة في القطاع المنظم 
لعمالة وإلى أهداف مختلفة بالنسبة إلى ل" السمة غير المنظمة"إلى جوانب مختلفة من  يشيرانمفهومان  ،المنظمة

ففي حين يشير القطاع غير المنظم إلى المنشآت غير المنظمة، تشير العمالة غير . وضع السياسات العامة
ويمكن تعريف العمالة في الاقتصاد غير المنظم، على أنها مجموع العمالة . مةالمنظمة إلى الوظائف غير المنظ

ومن غير الممكن تبادل . ر المنظميفي القطاع غير المنظم والعمالة غير المنظمة الموجودة خارج القطاع غ
  .تكميليانبالتالي الوصف والتحليل، وهما المفهومين، إلا أنّ الاثنين مفيدان لأغراض 

المبادئ التوجيهية بشأن "المؤتمر الدولي السابع عشر لخبراء إحصاءات العمل  اعتمد، ٢٠٠٣وفي  . ١٢
فيما يلي المبادئ التوجيهية للمؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات  تسمى" (تعريف إحصائي للعمالة غير المنظمة

العدد الإجمالي للوظائف على أنها " العمالة غير المنظمة"المبادئ التوجيهية هذه من  ٣وتعرّف الفقرة  ).العمل
في منشآت القطاع المنظم أو منشآت القطاع غير المنظم أو الأسر المعيشية، خلال  أًديّتغير المنظمة، سواء 
وأصحاب العمل الذي يعملون في منشآتهم الخاصة  المستقلونالعاملون : وهي تشمل ما يلي. فترة مرجعية بعينها

مون من أفراد الأسرة، بغض النظر عما إذا آانوا يعملون في منشآت في في القطاع غير المنظم؛ العمال المساه
القطاع المنظم أو غير المنظم؛ الموظفون في وظائف غير منظمة، سواء أآانوا يعملون في منشآت القطاع 
المنظم أو غير المنظم، أو آعمال منزليين مستخدمين لدى الأسر المعيشية؛ أعضاء تعاونيات المنتجين غير 

ولكن، نظراً  .حصرياً المعيشية لأسرهم النهائي للاستخدام سلعاً ينتجونالذين المستقلون  املوننظمين؛ العالم
المذآورة المبادئ التوجيهية  تتركللتنوع الكبير في حالات العمالة غير المنظمة الموجودة في مختلف البلدان، 

مكانية جمع ووفقاً لإتمشياً مع الظروف الوطنية  آي تُحددالوظائف غير المنظمة لتعريف  ةالتشغيلي المعايير
  .المناسبة في الواقعالمعلومات 

من البلدان  نسبياً بروز توافق بشأن آيفية قياس السمة غير المنظمة، هناك عدد قليل بدء وعلى الرغم من . ١٣
ان، لتقدير ورصد التي تعد إحصاءات منتظمة بسبب عدم ملاءمة نُظم معلومات أسواق العمل في العديد من البلد

لتصدي للاقتصاد غير المنظم ووضع ا فيمن أآبر التحديات  والواقع أن هذا الأمر هو. الاقتصاد غير المنظم
تحقق الكثير من التقدم خلال السنوات الخمس الأخيرة، لا يزال من  في حينو .المناسبةسياسية الطر الأ

  .ت بشأن حجم وتكوين الاقتصاد غير المنظمالضروري زيادة عدد البلدان التي تجمع وتنشر البيانا
الدراسات  من أجل إجراءالمسائل المنهجية  بشأن ، نشرت منظمة العمل الدولية دليلا٢٠١٢ًوفي عام  . ١٤

 بالإضافة إلى ذلك، هناك إحصاءات مفصلة متاحة. ٧الاستقصائية للاقتصاد غير المنظم على المستوى القطري
نظراً بيد أنه  .انتقاليةإقليماً نامياً واقتصاداً يمر بمرحلة / بلداً ٤٧ عنغير المنظم بشأن العمالة في الاقتصاد  الآن

معالجة  لا بد منلمقارنة والموثوق بها بشأن الاقتصاد غير المنظم، القابلة للندرة البيانات الإحصائية 
 .وخصائصه آورالمذ الاقتصاد اتساع لمدىتقديرات أولية فحسب الإحصاءات المتاحة على أساس أنها 

                               
  : انظر   ٦

ILO: Women and men in the informal economy: A statistical picture (Geneva, ILO–WEIGO, 2002 and 2012); 
J. Jütting and J.R. de Laiglesia: Is informal normal? Towards more and better jobs in developing countries (Paris, 
OECD, 2009); M. Bacchetta, E. Ernst and J.P. Bustamante: Globalization and informal jobs in developing 
countries (Geneva, ILO–WTO, 2009); World Bank: op. cit., 2013. 

  : انظر   ٧
ILO: Measuring informality: A statistical manual on the informal sector and informal employment (Geneva, 
2012). 



 الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم

ILC.103/V/1  6 

في المائة من إجمالي  ٨٢ة في الاقتصاد غير المنظم يووفقاً لأحدث التقديرات، تمثل العمالة غير الزراع . ١٥
في المائة في شرق وجنوب شرق آسيا  ٦٥في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء و ٦٦العمالة في جنوب آسيا و

 .٨في المائة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ١٠وفي المائة في أمريكا اللاتينية  ٥١و) باستثناء الصين(
 حديثة العهد عنوفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية و .فوارق آبيرة فيما بين البلدان المتوسطاتوتخفي هذه 

في أمريكا اللاتينية ) غير الزراعية(النسبة المئوية للأشخاص في العمالة غير المنظمة بلداً وإقليماً، تتراوح  ٤٧
؛ وفي أفريقيا المتعددة القوميات بوليفيا دولة في المائة في ٧٥وفي المائة في أوروغواي  ٤٠ بينالكاريبي و

في المائة في مالي؛ وفي جنوب وشرق آسيا  ٨٢وفي المائة في جنوب أفريقيا  ٣٣ بينجنوب الصحراء 
؛ وفي شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الهند المائة في ٨٣٫٥وفي المائة في تايلندا  ٤٢ بين) باستثناء الصين(

 .٩في الضفة الغربية وغزة المائة في ٥٨٫٥وفي ترآيا  المائة في ٣٠٫٥ بين

وإذا استعرضنا زراعة الكفاف، فإنّ النسبة المئوية للعمالة في الاقتصاد غير المنظم أآبر بكثير من  . ١٦
على سبيل فنسبة العمالة الزراعية . وانتشار العمالة الزراعية يتفاوت فيما بين الأقاليم. الأرقام المشار إليها آنفاً

وفي أوروبا الشرقية ) في المائة من إجمالي العمالة ١٨(المثال، أآثر انخفاضاً في أمريكا اللاتينية والكاريبي 
أآثر من نصف يترآز جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، حيث  منها في) في المائة ١٧(وآسيا الوسطى 

  .١٠)في المائة على التوالي ٥٧و ٥٤(إجمالي العمالة في الزراعة 

الجنس، فإنّ حصة النساء في العمالة غير وفي معظم البلدان التي تتوفر بشأنها بيانات مصنفة بحسب  . ١٧
في  ٧٤ تتسم نسبة وفي أفريقيا جنوب الصحراء،. تجاوز حصة الرجالتالمنظمة وفي الأنشطة غير الزراعية 

لرجال؛ وفي أمريكا لفي المائة  ٦١غير منظمة، مقابل نسبة  بأنها )في غير الزراعة(المائة من عمالة النساء 
 ٨٣؛ وفي جنوب آسيا، تبلغ هذه النسبة ١١في المائة ٤٨في المائة مقابل  ٥٤غ هذه النسبة اللاتينية والكاريبي، تبل

في  ٣٠في المائة مقابل  ٣٦الصين الحضرية، تبلغ هذه النسبة مناطق  في المائة؛ وفي ٨٢في المائة مقابل 
 الإعاقة أو الإثني الانتماء أو السن أو الجنس نوع على أساس التمييزبالاقتران مع  الفقر تأنيث ويعني .١٢المائة
  .المنظم غير الاقتصاد إلى الأمر بها يؤول لأن معرضة وتهميشاً استضعافاً الأآثر المجموعات أن آذلك

وفي جميع الأقاليم النامية، يستحوذ العمل للحساب الخاص على حصة أآبر من العمالة غير المنظمة  . ١٨
تقريباً ثلث إجمالي العمالة غير الزراعية في العالم، ويمثل  يشكلإذ  .١٣مقارنة بالعمالة بأجر) غير الزراعية(

في  ٣٢في المائة في أمريكا اللاتينية و ٤٤في المائة من العمالة غير الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء و ٥٣

                               
  .ILO: Women and men in the informal economy: A statistical picture, op. cit:  ظران   ٨
  .http://laborsta.ilo.org/informal_economy_E.html:  انظر   ٩
  .ILO: Women and men in the informal economy: A statistical picture, op. cit:  انظر   ١٠
ر مباشرة     ه أدرجت هناك تقديرات مباشرة بشأن العمالة غير المنظمة متاحة بالنسبة إلى بلدان الكاريبي؛ غير أنّ  ليس   ١١ ديرات غي تق

  .بالنسبة لبعض بلدان الإقليم الفرعي
  .ILO: Women and men in the informal economy: A statistical picture, op. cit:  انظر   ١٢
راء إحصاءات     ينص القرار بشأن    ١٣ التصنيف الدولي بحسب الوضع في الاستخدام، الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس عشر لخب

اح         وظائف العمل للحساب الخاص "، على أن ١٩٩٣العمل في  ى الأرب ا مباشرة عل ي يتوقف الأجر فيه ال  (هي الوظائف الت أو احتم
والمكلفون بالعمل يتخذون ). حيث يعتبر الاستهلاك الشخصي جزءاً من الأرباح(المستمدة من السلع والخدمات المنتجة ) تحقيق الأرباح

ة             غيلية ويحتفظون في الوقت نفسه بالمسؤولية عن رعاي رارات التش ذه الق اذ ه القرارات التشغيلية التي تمس المنشأة أو يفوضون اتخ
أو مع شريك واحد أو عدد   أنفسهم عمال الذين يعملون لحسابهم ال أصحاب العمل : "ويشمل هؤلاء الفئات التالية). ٧الفقرة " (المنشأة

ه      ى أن ة للحساب الخاص   "قليل من الشرآاء، ويقومون بنوع من الوظائف معرف عل ى أساس      "...وظيف ذه وعل دون بصفتهم ه ، ويعم
تقلون  العمال "؛ "مستخدمين"إلى توظيف شخص أو أآثر للعمل معهم في منشأتهم بوصفهم ... مستمر م " المس ون     ه ذين يعمل ال ال العم
ى    "... وظيفة للحساب الخاص  "أو أآثر، ويقومون بنوع الوظائف المعرفة على أنها  كأو مع شري أنفسهم لحساب ون عل نهم لا يوظف لك

ر . للعمل معهم أثناء الفترة المرجعية"... مستخدم"أساس مستمر أي  اد وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة المرجعية، يمكن أن يكون أف
ى أساس مستمر    "مستخدمين"هذه المجموعة قد وظفوّا  ك عل راد       . (، شريطة ألاّ يكون ذل وا من أف يمكن أن يكون الشرآاء أو ألاّ يكون
في تعاونية تنتج السلع "... للحساب الخاص"، هم عمال يقومون بوظيفة الأعضاء في تعاونيات المنتجين "؛ )العائلة أو الأسرة المعيشية

اج والمبيعات و     د تنظيم الإنت ال أخرى   /والخدمات، يشارك فيها آل عضو على قدم المساواة مع الأعضاء الآخرين في تحدي أو أي أعم
اول   ى أعضائها      المؤسسة تتن أة عل اح المنش ع أرب تثمارات وتوزي ال المس   "؛ "والاس ون     اهمون من الأسرة العم ذين يقوم ال ال م العم ه
ا ولا يمكن             "... للحساب الخاص"بوظيفة  ية ذاته اء يعيش في الأسرة المعيش في منشأة موجهة نحو السوق يشغلها شخص من الأقرب

 تالوطنية، ليس اعتباره شريكاً، لأن درجة التزامهم بتشغيل المنشأة، من حيث ساعات العمل أو العوامل الأخرى التي تحددها الظروف
باب، بصورة خاصة، دون أجر في           . (على مستوى مماثل لمستوى ربّ المنشأة ا أن يعمل الش اد فيه في الحالات التي يكون من المعت

اء اشتراط أن      ا، يمكن إلغ ية     "منشأة اقتصادية يشغلّها شخص من الأقارب لا يعيش في الأسرة المعيشية ذاته يعيش في الأسرة المعيش
  .http://laborsta.ilo.org/applv8/data/icsee.html .)"ذاتها
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ن أفراد والعمال المساهمين م المستقلينوبلغت نسبة العاملين  .١٤في المائة في شمال أفريقيا ٣١المائة في آسيا و
في المائة في البلدان  ٥٩، مقارنة بنسبة ٢٠٠٨في المائة في أقل البلدان نمواً عام  ٨١الأسرة في إجمالي العمالة 

عدد المستخدمين  مجموعلإقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى أنّه من أصل  التقديراتوتشير آخر  .١٥النامية
من العاملين بأجر لدى  المائة في ١٠٫٩من العمال بأجر في الشرآات و المائة في ٣٨٫٦غير المنظمين، هناك 

 .١٦من العاملين لحسابهم الخاص المائة في ٤١٫٤الأسر و

   النمو والعولمة والاقتصاد غير المنظم  ٣-١-١
 المنظم غير الاقتصاد نمو يرجع ما وآثيراً. بالإدارة السديدة أساساً تتعلق قضية هو المنظم غير النشاط إن . ١٩
 تنفيذها، أو توجيهها أسيء أو فعالة غير أو ملائمة غير اجتماعية وسياسات آلية اقتصادية سياسات :ما يلي إلى
 إلى الافتقار ؛المناسبة والمؤسسية القانونية الأطر نقص ثلاثي؛ تشاور دون توضع ما آثيراً سياسات وهي

. الإجراءات الإداريةفي المؤسسات و؛ الافتقار إلى الثقة للتنفيذ السليم والفعال للسياسات والقوانينالإدارة السديدة 
حيثما  والخصخصة، الاقتصادية الهيكلة وإعادة الهيكلي التكيف سياسات فيها بما الكلية، الاقتصادية السياساتو

أعداد آافية من  أخفقت في استحداث أو الوظائف من أدت إلى الحد ،آافٍ بشكل العمالة على لم تكن مرآزة
 .المنظم الاقتصاد في جديدةال وظائفال

وقد مرّ تحليل العلاقة القائمة بين النمو الاقتصادي والعمالة والحد من الفقر بمراحل مختلفة خلال  . ٢٠
أن من شأن  قامت علىوالفرضية المهمة لرواد الدراسات الإنمائية خلال الخمسينات . المناقشة بشأن التنمية

 السائد التفكيريقوم عليه يزال افتراضاً أساسياً  وآان ذلك لا. ريجياً إلى الفقراءمنافع النمو الاقتصادي أن تصل تد
. تصميم برامج التكيف الهيكلي في الثمانينات وورقات استراتيجيات الحد من الفقر في أوائل العقد الحالي عند

لنامية توفر قرائن دامغة على غير أنّ السبعين سنة الماضية من الاستراتيجيات الإنمائية التي عرفتها البلدان ا
أنّه، من دون سياسات موجهة نحو العمالة، لا يمكن الاعتماد على النمو بحد ذاته ليترجم تلقائياً إلى مداخيل 

في  الأهمية في متساوية منافعه، توزيع تعتمد في التي الطريقةو ومصادره النمو فنمط .١٧أفضل ووظائف منتجة
 .الاجتماعية والعدالة الفقرالحد من  هدف تحقيق السعي إلى

. للغايةمعدلات نمو عالية  هابعض لنمو وحققفي اوخلال العقد الماضي، شهدت بلدان نامية عديدة انتعاشاً  . ٢١
وفي حالات آثيرة، لم يكن . ل بشكل آبيراممخيباً للآ آانغير أنّ ما تم تحقيقه في مجال استحداث العمالة اللائقة 

وعلى سبيل المثال، وبالرغم من  .بطالة والبطالة الجزئية والعمالة غير المنظمةللنمو تأثير يعتد به على ال
 ٢٠٠٠عام  بينسنوياً  المائة في ٣٫٥نمو بلغ  متوسطأمريكا اللاتينية والكاريبي  تشهدالاضطرابات الدولية، 

السيناريو هذا أدى ، ١٩الأرجنتينو ١٨ثمة ما يدل على أنّه في بعض البلدان مثل البرازيلو. ٢٠١٢عام و
الصادر ، ٢٠١٢ عن العملنظرة عامة لمنشور ووفقاً . الطلب على العمالة المنظمة إلى زيادةالاقتصادي الكلي 

المائة  في ٤٧٫٧بلغ نطاق العمالة غير المنظمة في أمريكا اللاتينية والكاريبي نسبة عن منظمة العمل الدولية، 
غير أنه حتى في مثل هذه الحالات،  .٢٠٠٩٢٠عام  المائة في ٤٩٫٩ما يمثل تراجعاً من نسبة وهو ، ٢٠١١عام 

قدر توفي الواقع، . السمة المنظمة إضفاءمن المهم أن نلاحظ أنّ النمو الاقتصادي غير آافٍ للاستجابة لتحدي 
ة وهي فتر(منظمة العمل الدولية أنه في حال استمر الإقليم في النمو بالطريقة نفسها آما جرى في العقد المنصرم 

 .عاماً لخفض معدلات السمة غير المنظمة بمقدار النصف ٥٥سيحتاج إلى فترة تمتد على ف، )استثنائية

                               
  .٢٠٠٩مرجع سابق، : مكتب العمل الدولي   ١٤
  : انظر   ١٥

UNCTAD: The least developed countries report 2010: Towards a new international development architecture for 
LDCs (Geneva, 2010), p. 10. 

  .ILO: 2012 Labour Overview: Latin America and the Caribbean (Lima, 2012):  انظر   ١٦
ة : ؛ مكتب العمل الدوليWorld Bank: op. cit, 2013: انظر   ١٧ ع   : عولمة عادل وفير الفرص للجمي د     ت ة بالبع ة المعني ة العالمي ، اللجن

  ).٢٠٠٤جنيف، (الاجتماعي للعولمة 
  .J. Berg: Laws or luck? Understanding rising formality in Brazil in the 2000s (Brasilia, ILO, 2010):  انظر   ١٨
  : انظر   ١٩

F. Bertranou, L. Casanova and M. Sarabia: How, Why and in What Sectors Employment Informality Decreased in 
Argentina from 2003 to 2012, paper presented at the Third ILO Conference on Regulating for Decent Work: 
“Regulating for Equitable and Job-Rich Growth”, 3–5 July 2013. 

ة بالصدور في        . .Labour Overview, op. cit 2012:  انظر    ٢٠ ر المنظم ة غي لة العمال دأت سلس ى المستوى الإقليمي    ٢٠٠٩ب . عل
  .٢٠٠٥مؤشراً للقطاع غير المنظم، ثم توقف عن ذلك في " نظرة عامة عن العمل"ذلك، استخدم منشور  وقبل
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التي  الاقتصاداتالعديد من الاقتصادات النامية و فيالنمو  تجربةوتشير براهين تجريبية بارزة تستند إلى  . ٢٢
في موازاة توسع  وتستمريمكن أن تتعايش  ، إلى أنّ عدداً آبيراً من الاقتصادات غير المنظمةانتقالتمر بمرحلة 

 لا يؤديفي الاقتصاد العالمي  المتسارعوالنمو الناجم عن الاندماج . الاقتصاد المنظم وأداء النمو الجيد
آذلك في  موجودةومن المهم أيضاً أن نلاحظ أنّ السمة غير المنظمة . لانتقال إلى السمة المنظمةإلى ابالضرورة 

في الاتحاد  ٢٠١٣عام  الإجمالي في من الناتج المحلي المائة في ١٨٫٤نسبة ب هي تقدروالعالم المتقدم، 
في المتوسط في أستراليا وآندا واليابان ونيوزيلندا والولايات  المائة في ٨٫٦ونسبة  ٢١)EU-27(الأوروبي 

 .٢٢المتحدة

آخذة في والقطاع غير المنظم ليس المحفز الوحيد للعمالة غير المنظمة، إذ أنّ السمة غير المنظمة  . ٢٣
العولمة أهمية جديدة من خلال إسناد الأنشطة إلى  اوقد منحته. في القطاع المنظم في بلدان عديدة الانتشار

حالياً تحديات إضافية أمام  الدوليةية الخارج وسلاسل القيم العالمية، في حين تطرح الأزمة المالية والاقتصاد
 من العديد العالمي الاقتصادي التكامل وضعوقد . الحد من مواطن العجز في العمل اللائق في الاقتصاد المنظم

 البطالة من عالية مستويات واستمرار الدخل المساواة في عدم في تتمثل آبيرة تحديات أمام والقطاعات البلدان
على  المنظم غير والاقتصاد المحمي غير العمل ونمو الخارجية الصدمات أمام الاقتصادات وهشاشة والفقر
العديد من الداخلين ف .تقدمها التي الحماية وأشكال الاستخدام علاقة على وقد أثرت هذه الأمور بدورها. السواء

ن مشاآل في الحصول على الجدد إلى سوق العمل والعديد ممن يفقدون وظائفهم في الاقتصاد المنظم، يواجهو
وفي أجزاء عديدة من العالم لا يملكون خياراً إلا الانتقال إلى أنشطة غير منظمة تفضي إلى  .العمالة المنظمة

 .زيادة في العمالة غير المنظمة في القطاعين المنظم وغير المنظم على حد سواء

غير المنظم، إذ الاقتصاد قتصاد المنظم ولاا بينمن الروابط معقدّة ويعمل الاقتصاد غير المنظم في بيئة  . ٢٤
شبكات الإنتاج العالمية (يرتبط العمال والمنتجون في الاقتصاد غير المنظم بالاقتصاد العالمي بوسائل شتى 

ؤثر في ما مما ي ،)التباينات في أسعار السلع والمواد الغذائية العالميةوالدورات الاقتصادية العالمية والهجرة و
وقدرات الجهات  أعمال الوحدات الاقتصادية والعمال في الاقتصاد غير المنظم؛ سير استضعافمستوى  :يلي

الفاعلة في الاقتصاد غير المنظم؛ مسارات الانتقال إلى السمة المنظمة؛ إمكانية رصد وإنفاذ اللوائح بشأن 
وتتأثر أنشطة الاقتصاد غير  .المنشآت المتسمة بالعولمة والعاملة في مختلف النُظم القضائية، على نحو فعال

التخفيضات في و المنظم، على غرار أنشطة أخرى، تأثراً آبيراً بالتغيرات التي تطرأ على إجمالي الطلب المحلي
أنّ العاملين  أضف إلى ذلك. التجارة الدولية والأبعاد الأخرى للأزمة الاقتصادية الانكماش فيتدفق الائتمان و

عن  الناشئقليلة للتكيف مع تراجع دخل الأسر المعيشية  يملكون سوى وسائللا في الاقتصاد غير المنظم 
 .م وإعانات الحماية الاجتماعيةوهم بحاجة ملحة إلى الدع ،الأزمة

   التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للسمة غير المنظمة  ٤-١-١
طيع أن يوقع الأفراد فهو يست. بحكم طبيعته، سلبية إلى حد آبير إنّ خصائص الاقتصاد غير المنظم، . ٢٥

إلى السمة  الانتقالستراتيجية وطنية متسقة تسهل لاولا بد . والمنشآت في دوامة من الإنتاجية المنخفضة والفقر
الأعمال والعمال  مشاريععلى  مرتفعةالعمل في الاقتصاد غير المنظم  بأن تكاليفمن أن تعترف  ،المنظمة

 المنظم غير الاقتصاد في للعمل السلبية الجوانب تفوق المحميين، غير العمال منظور منو .والمجتمع المحلي
 أو تنظيمهم أو تسجيلهم يتم ولا بهم يعترف لا المنظم غير الاقتصاد في العمالف. الإيجابية جوانبهبأشواط 
و ، وبالتالي لا يتمكنون من التمتع بحقوقهم الأساسية أالاجتماعية والحماية العمل اتتشريع ظل في حمايتهم

 أو العمل أصحاب إزاء الجماعي تمثيلهم يكون عادة،ال في تنظيمهم عدم إلى وبالنظر .ممارستها أو الدفاع عنها
 . منعدماً أو ضئيلاً العامة السلطات

 بابوالش اءالنسف .والاستضعاف التبعية من مختلفة بدرجات المنظم غير الاقتصاد في العمال ويتسم . ٢٦
 الاقتصاد في اللائق العمل في العجز جوانب لأخطر بوجه خاص عرضونم سناً الأآبر والعمال ونوالمهاجر

 فيهـا بما والإيذاء تغلالالاس كالأش وسائر الجنسي، التحرشفيه  بما ،للعنف يتعرضون أنهم آما. المنظم غير
 .مالمنظ غير الاقتصاد في يوجدون لدينسداداً  ينلامعالو الأطفال العمال أنّ آما. وةوالرش ادالفس

                               
  .دولة عضواً ٢٧ المؤلف من الاتحاد الأوروبي "EU-27"تعبير  يعني   ٢١
  : انظر   ٢٢

F. Schneider: Size and development of the shadow economy of 31 European and 5 other OECD countries from 
2003 to 2012: Some new facts. 
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 من يحرمها مما مأمونة، ملكية بحقوق تتمتع لا المنظم غير الاقتصاد في الاقتصادية الوحدات معظم إنّ . ٢٧
 القانوني النظام إلى اللجوء صعوبة من تعاني وهي. السواء على والائتمان المال رأس على الحصول فرص

 والأسواق العامة الأساسية الهياآل إلى الوصول في منعدمة أو محدودة وفرصها العقود، إنفاذ أجل من والقضائي
السمة غير المنظمة الاستثمار في قطاعات أعمال أآبر حجماً وتعيق التجارة لأنّ الشرآات غير  تكبحوقد  .العامة

وحجم الشرآة ونمو . المنظمة غالباً ما تفتقر إلى الحجم اللازم لاستغلال وفورات الحجم على أآمل وجه
من وفورات  أن تستفيدلشرآات الكبيرة ولا يمكن ل. ترتبط فيما بينها بشكل وثيق الإنتاجية وفرص التصدير

والائتمان المصرفي  عالية المهارةإلى اليد العاملة  بسهولة الحجم فحسب، بل تتمتع بقدرة أآبر على الوصول
في الوقت المناسب،  من الشرآات الصغرى في الوفاء بالعقودوتنزع لأن تكون أآثر موثوقية ). بما فيه التجارة(

تفتقر المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر في الاقتصاد و .الزبائنرساء علاقات طويلة الأجل مع لإقيّم  أمروهو 
وهما عنصران  ،رباح بغية مكافأة الابتكار ورآوب المخاطرالأتوليد ما يكفي من على غير المنظم إلى القدرة 

لسمة غير ا من الدراسات أنّ المعدلات العالية بيّنوت. أساسيان لتحقيق النجاح الاقتصادي على المدى الطويل
تجذب تدفقات و .سلاسل الإنتاج العالميةفي المنظمة تدفع بالبلدان نحو الطرف الأدنى والأآثر استضعافاً 

 .٢٣لة متدنية الأجرترتبط بوجود مجموعة أوسع من اليد العام رأسمالية

 واستحقاقات إعانات تدفع ولا الضرائب تسدد لا ما آثيراً المنظمة وغير المسجلة غير المنشآت نّإ . ٢٨
. شريف غير فحسب بل تتنافس مع المنشآت الأخرى على نحو الحماية من العمال تحرملا  بذلكهي و العمال،

، يضع عبئاً غير منصف على اً جداًوالاشتراآات، الذي يكون أحياناً آبير المدفوعات الضريبية فيالنقص و
 يؤدي ذلك إلى الحد عامة،ال يراداتبالإضافة إلى ذلك، عندما تعاني الحكومات من نقصان الإ .المسجلة المنشآت

لأخرى الحيوية والنُظم ا الاجتماعيةالحماية  برامج نطاق توسيع علىومن قدرتها  المتاح لها الحيز المالي من
 .بالنسبة إلى التنمية الوطنية، مثل البنية التحتية ونُظم التعليم والصحة

لإدارة اهيكليات سوء ضعيفة والمؤسسية الترتيبات المع أيضاً السمة غير المنظمة  ترتبطوغالباً ما  . ٢٩
غياب القانون لا يعني غياب القواعد والجهات بيد أن  .ممارسات الفساد مع احتمال وجودالسديدة، وبالتالي 
وغالباً ما تكون الوسائل الخاصة لفرض النظام في الاقتصاد غير المنظم مكلفة جداً بالنسبة . المنفذة لهذه القواعد

تكاليف  تخفيفوإذا آان من الممكن . العنف والفسادبوالعمال، وهي تستند أحياناً إلى التهديد  المنشآتإلى 
والامتثال لقوانين  الضرائبودفع  للظهورالأعمال  مشاريعتطوع العديد من يالسمة المنظمة، قد  ىإل الانتقال

 .العمل والاستفادة من الأمن الذي قد يوفره الوصول إلى الجهاز القضائي للملكية والعقود

   شاغل سياسي متنامٍ: الانتقال إلى السمة المنظمة  ٥-١-١
الخروج من السمة غير  في الاقتصاد غير المنظم، يعتبر عمل اللائقبالنظر إلى مواطن العجز في ال . ٣٠

تحقيق العمل اللائق آهدف إنمائي ل آما يعتبر أساسياً في مختلف الأقاليم، رئيسياً اًإنمائي تحدياًالمنظمة أآثر فأآثر 
الممكنة سعياً يات الاقتصاد غير المنظم والاستراتيج وعليه، فإن النقاش بشأن. عولمة منصفةب وللنهوضعالمي، 

وفي السنوات  .زخماً جديداً على آافة المستويات وفي مختلف الأوساطبات يكتسب إضفاء السمة المنظمة،  إلى
محاولات لفهم الآليات التي يمكن، أو  بُذلتالأخيرة، أولت بلدان عديدة اهتماماً آبيراً إلى العمالة غير المنظمة، و

 يكنأنه إذا لم حول الاعتقاد بوظهر توافق جديد في الآراء . النمو إلى الفقراء، من خلالها تحويل منافع يمكن لا
للعمالة في الاقتصاد المنظم تحول نحو فرص أفضل و خلق الوظائف المنظمةمصحوباً بالنمو الاقتصادي 

في توليد انعدام المساواة والفقر  فإنه سيستمر ،ن في ظروف العمل في الأنشطة غير المنظمةوتحس
 .والاستضعاف

المداولات والمناقشات السياسية الدولية على  ، اآتسبت٢٠٠٢عام  مناقشة مؤتمر العمل الدولي في ومنذ . ٣١
عدداً من الممارسات الجيدة والنُهج  ٢٠٠٧استعرض المنتدى الثلاثي لعام و. زخماً آبيراً المستوى الإقليمي

وآان الاقتصاد غير المنظم . تها الحكومات والشرآاء الاجتماعيون وجهات فاعلة أخرىالابتكارية التي وضع
، آما شكل ٢٠٠٧الاجتماع الإقليمي الأفريقي الحادي عشر لمنظمة العمل الدولية في  فيمحوراً أساسياً 

سلط و. ٢٠٠٨ فيالموضوع الأساسي لورشة العمل المشترآة بين الاتحاد الأفريقي ومنظمة العمل الدولية 
الضوء على توسع الاقتصاد غير المنظم وقلة آليات الإشراف آخطر يتهدد  ،٢٠٠٩منتدى التشغيل العربي في 

مؤتمر آما آان الاقتصاد غير المنظم أحد أهم شواغل المناقشة المتكررة عن العمالة في . تحقيق العمل اللائق
بشأن البرنامج الإنمائي لما بعد  العالميةالمناقشة  العمل اللائق صميم يحتلوأخيراً، . ٢٠١٠في العمل الدولي 

وشددت هذه  .تحديد الإطار الإنمائي العالمي في المستقبل على الذي يرمي إلى المساعدة، ٢٠١٥عام 

                               
  .Bacchetta et al., op. cit:  انظر   ٢٣
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الاقتصادية  إلى نقل الوحدات الراميةالاجتماعات على ضرورة تنفيذ مجموعة من السياسات المتكاملة والمتسقة 
سياسات لتوليد العمالة ومد نطاق الحماية الاجتماعية وتوفير بيئة تنظيمية  نظم، بما في ذلكإلى الاقتصاد الم
وتوفير الدعم لتنظيم المشاريع والمهارات والتنمية المحلية وتعزيز  المرتبطة بالعملحقوق المؤاتية وتعزيز 

 .الحوار الاجتماعي

سياسات العمل والسياسات مع والاستثمار  ربط النمو الاقتصادي الإخفاق في" الربيع العربي" وأبرز . ٣٢
وآاستجابة للطلبات الكثيرة على العدالة . الاجتماعية المناسبة التي تضمن إعادة توزيع منصفة لمكاسب النمو

سيما من جانب الشباب، يجري حالياً النظر أآثر فأآثر في تسهيل الانتقال  الاجتماعية، بما فيها العمل اللائق، لا
للاستراتيجيات الإنمائية الوطنية ومسألة رئيسية لتحقيق التماسك  اًأساسي بوصف ذلك مكوناًمنظمة إلى السمة ال

على التأآيد ، ٢٠١١، في الاتحاد الأفريقيجتماع رؤساء الدول والحكومات وقد أعاد ا. الاجتماعي وبناء السلام
ئية في صفوف شباب ونساء أفريقيا، ووضع تزام بتسريع الجهود الرامية إلى الحد من البطالة والبطالة الجزلالا

 .ميثاق لعمالة الشباب

ويستند الجيل الجديد من استراتيجيات الحد من الفقر أآثر فأآثر إلى الأطر السياسية المتكاملة، حيث  . ٣٣
بشكل أفضل مع استحداث وظائف منتجة وتحسين ظروف العيش والعمل ومد نطاق حقوق مرتبطاً النمو  يظهر

ويُنظر إلى العمالة المنتجة على أنها  .أآثر إنصافاً للدخل وإرساء أرضيات الحماية الاجتماعية العمال وتوزيع
فرصة  ٢٠٠٨وقد أتاحت الأزمة العالمية عام . الخطط الإنمائية الوطنيةوهدف مشترك في استراتيجيات النمو 

عادة تأهيل أدوات سياسة الاقتصاد على أهمية أهداف العمالة في الاستراتيجيات الاقتصادية، وإ للترآيزسانحة 
ووضع سياسة قطاعية مؤاتية ) وزيادة الطلب المحلي(الكلي المؤاتية للعمالة، وإعادة التوازن لإدارة الطلب 

إلى تنمية المهارات في الاقتصاد غير المنظم على أنها عنصر  أآثر فأآثريُنظر  ومنذ عهد أقرب، بات .٢٤للعمالة
من الفقر واستخدام مهارات جديدة  وتخفيف حدةلاستخدام وإنتاجية المنشآت لاستراتيجي في زيادة قابلية العمال 

  .على الانتقال إلى العمل المنظم اللائق لمساعدة العمال

  المنظمة منظمة العمل الدولية والانتقال إلى السمة  ٢- ١

  منظمة العمل الدولية رائدة في التصدي للسمة غير المنظمة  ١-٢-١
في النقاش " القطاع غير المنظم"لقد مر حتى الآن أربعة عقود منذ أن أطلقت منظمة العمل الدولية مفهوم  . ٣٤

التخصصات، أوفدت بعثة عمالة متعددة  في أعقاب ١٩٧٢، في تقرير نشر في عام المتعلق بالسياسات الإنمائية
ومنذ . مهماً في تحليل وضع العمالة وتحديات التنمية في البلدان النامية دوراًوقد لعب هذا التقرير  .٢٥إلى آينيا

المشاآل الاجتماعية وذلك الوقت، اضطلعت منظمة العمل الدولية بدور ريادي في تحليل المشاآل المفاهيمية 
 .اد غير المنظمالمرتبطة بالاقتص الأساسية والاقتصادية

 طريق عن مأزق القطاع غير المنظم على أنه ينبغي معالجة مؤتمر العمل الدوليشدد ، ١٩٩١وفي عام  . ٣٥
وفي عام  .٢٦الأوجه متعددة شاملة استراتيجية خلال من الأعراض مجردل وليس الأساسية لأسبابل التصدي
العجز في العمل اللائق، مجدداً موضوع السمة  تقليلبشأن  المقدم إلى المؤتمر تقرير المدير العام تناول، ٢٠٠١

فإنهم غير المنظمة، مشيراً إلى أنه بالرغم من أنّ غالبية العمال في العالم مستخدمون في الاقتصاد غير المنظم، 
نظراً و. وإسماع صوتهم في العملوإلى التنظيم  المناسبة لضمان الاجتماعياجميعهم تقريباً يفتقرون إلى حماية 

، على حد سواء غير المنظموفي الاقتصاد مبادئ العمل اللائق تتسم بنفس الأهمية في الاقتصاد المنظم  أنّ إلى
 .٢٧إيجاد سبيل لمد نطاق الحقوق لتشمل الجميع دعا إلىفقد 

                               
  .ILO: Guide for the formulation of national employment policies (Geneva, 2012):  انظر   ٢٤
  : انظر   ٢٥

ILO: Employment, incomes and equity: A strategy for increasing productive employment in Kenya (Geneva, 
1972). 

نظم   : مكتب العمل الدولي   ٢٦ ر الم ام    مأزق الاقتصاد غي دير الع ر الم دورة     )١الجزء  (، تقري دولي، ال ؤتمر العمل ال ف،  (، ٧٨، م جني
١٩٩١(.  

دولي،    )ألف (لتقرير الأول ، تقرير المدير العام، اتحدٍ عالمي: تقليل العجز في العمل اللائق: مكتب العمل الدولي   ٢٧ ؤتمر العمل ال ، م
  .)٢٠٠١جنيف، (، ٨٩الدورة 
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بشأن العمل  ،في مؤتمر العمل الدولي ٢٠٠٢وهناك تسليم واسع النطاق حالياً بأن المناقشة العامة في عام  . ٣٦
تحوّل في التحليل آان من شأنه أن وسّع فهم السمة غير المنظمة ووفر إطاراً  والاقتصاد غير المنظم، هياللائق 
وإذ اعترفت الهيئات المكونة الثلاثية لمنظمة . ضمن برنامج العمل اللائقلمعالجة السمة غير المنظمة شاملاً 

توافق  فقد توصلت إلىتصاد غير المنظم، بصمود ودينامية العمال وأصحاب المشاريع في الاق العمل الدولية
 .استضعافهم واسع في الآراء بشأن ضرورة التصدي لأوجه

ذلك أنها إذ . معلماً في نهج منظمة العمل الدولية إزاء السمة غير المنظمة ٢٠٠٢استنتاجات  توآان . ٣٧
القطاع غير "مى تغايرها، سجلت تحولاً يعتد به عن المصطلح الضيق المسبحجم الظاهرة وأبعادها و سلمت
ونظراً للتنوع الكبير في الجهات الفاعلة والأنشطة . "الاقتصاد غير المنظم"وابتكرت المصطلح الجديد " المنظم

الهيئات المكونة الثلاثية  آانت، الخاصة جداً بكل بلد السمة غير المنظمة مظاهروالقطاعات الاقتصادية، و
معلمات واسعة النطاق لفهم الوضع  قدمتل على العكس، ب. تجنب محاولة توفير تعريف وحيدحريصة على 

الخروج بتوافق ثلاثي تاريخي بشأن هدف  حظيت ٢٠٠٢استنتاجات ولعلّ الأهم هو أنّ  .والتحديات المطروحة
فإنه سيبقى العائق الأآثر خطورة أمام هدف  موجوداً الاقتصاد غير المنظم ما دامو. السمة غير المنظمة من

نهج شامل ضمن برنامج العمل اللائق بغية  إلى اعتماد ٢٠٠٢دعت استنتاجات و. لائق للجميعتحقيق العمل ال
 إمكانياته في معالجة جوانبه السلبية من خلال الحماية والإدماج في الاقتصاد العام، وفي الوقت نفسه الحفاظ على

 .استحداث الوظائف وتوليد الدخل

المتعلقة  الجهود العالميةعمل الدولية تلعب دوراً أساسياً في منظمة ال ما فتئت، ٢٠٠٢ استنتاجاتونتيجة  . ٣٨
التعاون مع المنظمات الدولية "من منظمة العمل الدولية،  الاستنتاجات توقد طلب. الاقتصاد غير المنظمب

الأخرى، بما فيها الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز، لتعزيز الحوار من أجل تجنب الازدواجية في العمل 
)). ص(و) ف( ٣٧الفقرة . ("وتحديد الخبرات وتقاسمها مع اضطلاع منظمة العمل الدولية ذاتها بالدور القيادي

واليوم، تبقى منظمة العمل الدولية في صدارة المنظمات الدولية إذ توفر إطاراً سياسياً متكاملاً وأدوات فعالة من 
 .أجل تسهيل الانتقال إلى السمة المنظمة

  : يجية وأدوات الدعم الخاصة بمنظمة العمل الدوليةاسترات  ٢-٢-١
   الأبعادنهج متعدد 

هدفاً مهماً بالنسبة إلى برنامج بكل وضوح يشكل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم  . ٣٩
، نساءً العمل اللائق، وذلك لأنّ الأهداف الاستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل الدولية صالحة لجميع العمال

وعليه، يساعد برنامج العمل اللائق على إرساء . ورجالاً، في الاقتصادات المنظمة وغير المنظمة على حد سواء
 .للتصدي لتنوع الاقتصاد غير المنظم الوطنيعلى المستوى  مشتركإطار 

وهو  ،دية العالميةطابعاً ملحاً إضافياً في السياق الحالي للأزمة الاقتصا الاقتصاد غير المنظم وتتخذ مسألة . ٤٠
والشرآاء الاجتماعيين والممارسين والباحثين في مجال التنمية،  اتواضعي السياسما أفضى إلى تجدد اهتمام 

 لكبح غير أنّ بلداناً قليلة وضعت نهجاً شاملاً ومتكاملاً .وضع سياسات فعالة هدفها الانتقال إلى السمة المنظمةب
السمة غير  المتاحة للحيلولة دون انتشارالاعتراف بالسبل العديدة   يزالولذا، لا. انتشار السمة غير المنظمة

، يمثل تحدياً على الصعيد المنظمة وتعزيز السمة المنظمة من خلال الاتساق بين مختلف التدابير السياسية
عض على ب مقتصرةأو  تخصيصيةغير منسقة أو  أميل إلى أن تكونولا تزال الاستجابات السياسية . الوطني

تقلصاً آبيراً في السمة غير المنظمة ونمواً  الوضع وفي الحالات التي انتُهج فيها نهج شامل، شهد. فئات العمال
 .في استحداث الوظائف المنظمة

النهج السياسي الشامل ضمن برنامج العمل في المناقشات السياسية بلورة  تزايدت، ٢٠٠٢ومنذ عام  . ٤١
سي وتشخيصي يقوم على سبعة سبل سياسية رئيسية نحو السمة المنظمة إطار سيا ، مما أفضى إلى وضعاللائق

العمودي والاتساق السياسي ضمن مجموعة  التكاملعلى أهمية  الإطارويشدد هذا ). الشكل أدناهانظر (
مجالات الالسمة غير المنظمة، في حين يرآز البعد الأفقي على تكثيف العمل في آل مجال من  لكبحالسياسات 

؛ البيئة التنظيمية؛ الحوار وتوليد العمالة الجيدة استراتيجيات النمو: ة هييمجالات السياسال وهذه. ةيالسياس
 تنظيم المشاريعالاجتماعي والتنظيم والتمثيل؛ تعزيز المساواة والتصدي للتمييز؛ التدابير الرامية إلى دعم روح 

 .جيات التنمية المحليةوالمهارات والتمويل؛ مد نطاق الحماية الاجتماعية؛ استراتي
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  استراتيجيات العمل اللائق للاقتصاد غير المنظم

  

 

الانتقال 
إلى 

السمة المنظمة

استراتيجيات النمو وتوليد العمالة الجيدة

البيئة التنظيمية، بما فيها إنفاذ معايير العمل الدولية والحقوق الأساسية

التنظيم والتمثيل والحوار الاجتماعي

نوع الجنس، الوضع من حيث الإصابة بفيروس نقص : المساواة
، العرق، الطبقة، السن، الإعاقةالإثنيالمناعة البشرية، الانتماء 

روح تنظيم المشاريع، المهارات، التمويل، الإدارة، الوصول 
إلى الأسواق

إرساء أرضيات الحماية الاجتماعية : مد نطاق الحماية الاجتماعية
ونُظم الضمان الاجتماعي

)الريفية والحضرية(استراتيجيات التنمية المحلية 
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  ٢الفصل 

  البيئة التنظيمية المتصلة بالاقتصاد غير المنظم

  البيئة التنظيمية على المستوى الدولي  ١- ٢
الاقتصاد غير  من أجلحد المصادر الرئيسية لإطار تنظيمي دولي أنظمة العمل الدولية تشكل صكوك م . ٤٢

ويرآّز هذا القسم على معايير العمل الدولية وعلى التعليقات ذات الصلة التي أبدتها هيئات الإشراف في . المنظم
 .بالاقتصاد غير المنظم فيما يتعلق منظمة العمل الدولية

  :العمل الدوليةمعايير منظمة  ١-١-٢
  تخطيط حسب آل هدف استراتيجي

بشأن العمل  ٢٠٠٢عام  المكتب من أجل المناقشة العامة في مؤتمر العمل الدولي أعدهالذي إنّ التقرير  . ٤٣
 :١شدد على العناصر التاليةاللائق والاقتصاد غير المنظم، 

 الظروف تناسب بطريقة المعايير تنفيذ ضرورة علىالعمل الدولية  منظمة اتفاقياتتنص  ما آثيراً 
  ؛ الوطنية والقدرات

 المنظم الاقتصاد في يعملون الذين أولئك إلى فقط موجهة الدولية العمل منظمة معايير أن صحيحاً ليس 
  ؛والمستخدم العمل حباص بين واضحة علاقةهناك  حيث

 لمد صريح نص أحياناً هناك يكـون فقط، المنظم القطاع في العمال على البداية في ما معيار يطبق حين 
  ؛٢العمال من أخرى فئات نطاقه ليشمل

  ؛المنظم غير الاقتصاد في غالباً يعملون الذين العمال من محددة فئات على ترآز صكوك هناك 

 انطباق على إشارات التماس يمكن المنظم، غير الاقتصاد عمال إلى النص في صراحة يشار لا حين حتى 
 .الدولية العمل منظمة في الإشراف نظام إطار داخل بعينه صك

   

                               
دورة    العمل اللائق والاقتصاد غير المنظم: مكتب العمل الدولي   ١ دولي، ال ، )٢٠٠٢، جنيف (، ٩٠، التقرير السادس، مؤتمر العمل ال

  .٤٧-٤٤الصفحات 
أنه يجب مد نطاق نظام إدارة العمل، حين تتطلب الظروف  )١٥٠رقم ( ١٩٧٨اتفاقية إدارة العمل،  على سبيل المثال، تذآر   ٢

اتفاقية تفتيش العمل، وتحصر . الوطنية ذلك، إلى جماعات لا تدرج عادة في هذه النظم، وعلى مراحل تدريجية حيثما يقتضي الأمر
 لكن. والتجارية الصناعية المنشآت على العمل تشريع تطبيق ضمان إلى يهدف العمل لتفتيش نظام إنشاء متطلبات )٨١رقم ( ١٩٤٧

قطاع  في العمال لها يتعرض قد التي الأخطار جميع ليشمل العمل تفتيش غطاء المبدأ حيث من يمد ١٩٩٥ لعام الاتفاقية بروتوآول
  .تجارية أو صناعية تعتبر  لا التي العمل أماآن فئات آل في والأنشطة التجارية، غير الخدمات
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وعلى الرغم من وجود قبول عام بأنّ الاتفاقيات الأساسية الثماني لمنظمة العمل الدولية تنطبق على  . ٤٤
 اًهناك صكوآ آما أن. إلى الاقتصاد غير المنظم صراحة، هناك صكوك أخرى تحيل ٣الاقتصاد غير المنظم

بالأهمية بمعنى أنّها تنطبق على فئات محددة من  أخرى صكوكتتسم ، في حين فقط ضمنيةتتضمن أحكاماً 
بالإضافة إلى ذلك، ينطبق عددٌ من صكوك منظمة العمل . المنظم غير الاقتصاد في غالباً يعملونالعمال الذين 

، أو لا تتضمن الأضيق من الجانب القانوني" ظفينالمو"أآثر منه على مصطلح " العمال"الدولية صراحة على 
 .تطبيقها على الاقتصاد المنظم يقصرنصاً 

  المعايير والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل  "١"

 الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة ) ٨٧رقم ( ١٩٤٨اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  تنص . ٤٥

العمال، دون أي تمييز، يتمتعون بالحقوق الأساسية التي تنبثق عن  جميعنّ على أ) ٩٨رقم ( ١٩٤٩الجماعية، 
وبالتالي، للعمال في الاقتصاد غير المنظم الحق في التنظيم ). ٨٧من الاتفاقية رقم  ٢المادة (الحرية النقابية 

ت عمال وأن بحرية أن يكوّنوا نقاباويجوز لهم ). حيثما وجد صاحب عمل(المفاوضة الجماعية في والضلوع 
النقابية  بالأنشطةحفاظاً على مصالحهم المهنية، ويمكنهم الاضطلاع  ينضموا إلى نقابات من اختيارهم

والأهم من ذلك، لهم الحق في تمثيل . من دون تدخل السلطات العامة) الانتخابات، الإدارة، وضع البرامج(
 .جتماعيأعضائهم في مختلف الهيئات الثلاثية وفي هيكليات الحوار الا

على  على قدم المساواةينطبق  ،المترسخ في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ،الحق في الحرية النقابيةو . ٤٦
في الاقتصاد غير المنظم في تكوين منظمات من اختيارهم،  عليه، قد يرغب العاملونو. أصحاب العمل والعمال
 .عمالاً لابوصفهم أصحاب عمل 

ف العمال في للحرية النقابية من أجل تحسين ظرو ةالعملي هميةالأ، على ٢٠٠٢ تشدد استنتاجاتو . ٤٧
 العاملون أولئك يحصل لا والتمثيل، التنظيم بدون: "، ذلك أنه، لاسيما النساء والشباب منهمالاقتصاد غير المنظم

 متابعة يستطيعون لا فهم. العمل في الأخرى الحقوق من مجموعة على عام بوجه المنظم غير الاقتصاد في
 مثل قضايا بشأن ياساتالس مقرري على الضغط ممارسـة أو الجماعية المفاوضة خلال من العمل في مصالحهم
 النساء إنّ. الاجتماعي والضمان الضريبي والنظام الملكية وحقوق الأساسية الهياآل إلى الوصول إمكانية
 "صوت ولا تمثيل بلا يعملون الذين تحديداً هم المنظم غير الاقتصاد في العمال جل يشكلون الذين والشباب

 .)١٧الفقرة (

وقد أصدرت لجنة الخبراء عند نظرها في تطبيق الاتفاقيات المصدقة، تعليقات عن نطاق تطبيق هذه  . ٤٨
، إلى التحديات ٨٧بشأن الاتفاقية رقم  ٢٠٠٩ملاحظتها العامة لعام  فعلى سبيل المثال، أشارت في. الصكوك

وفي متابعة للمناقشات . ٤لون في الاقتصاد غير المنظم فيما يتعلق بالحقوق التنظيميةالمحددة التي يواجهها العام
، دأبت لجنة ٢٠٠٢التي جرت في مجلس الإدارة فيما يتعلق بمناطق تجهيز الصادرات واستنتاجات 

، بما في على الصعيد الوطنيمعلومات عن طبيعة ونطاق الاقتصاد غير المنظم على طلب بشكل منتظم  الخبراء
حقوقهم بموجب  إعمالنساء والمهاجرين، وعن أية مبادرات متخذة لضمان من الذلك النسبة المئوية 

، أنّ فئات أخرى من العمال نة الخبراءلجواعتبرت . في القانون أو في الممارسة ،الحرية النقابية اتفاقيات
، وشددت على ضرورة الحرية النقابيةادئ من حق إقامة نقابات عمالية، مشمولة في مب يحرمون تكراراً الذين

، العمال هذه الفئات وتشمل. ٥استفادتهم من الضمانات المذآورة في الاتفاقيات أن تكفل القوانين والممارسات

                               
 ١٩٤٨؛ اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق تنظيم، )٢٩رقم ( ١٩٣٠اتفاقية العمل الجبري، : الاتفاقيات الثماني الأساسية هي   ٣
؛ اتفاقية )١٠٠رقم ( ١٩٥١؛ اتفاقية المساواة في الأجور، )٩٨رقم ( ١٩٤٩؛ اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، )٨٧ رقم(

؛ اتفاقية الحد الأدنى )١١١رقم ( ١٩٥٨، )في الاستخدام والمهنة(؛ اتفاقية التمييز )١٠٥رقم ( ١٩٥٧ القضاء على العمل الجبري،
  ). ١٨٢رقم ( ١٩٩٩؛ اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، )١٣٨رقم ( ١٩٧٣للسن، 

  .NORMLEXتعليقات لجنة الخبراء وهيئات الإشراف الأخرى متاحة على الانترنت على موقع    ٤
ة  : مكتب العمل الدولي   ٥ ى العولم الحقوق في          إضفاء وجه إنساني عل ة ب ية المتعلق ات الأساس ة بشأن الاتفاقي ، دراسة استقصائية عام

اء  ١الجزء  (، التقرير الثالث  ٢٠٠٨العمل على ضوء إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة،  ، )ب
  .٧٦-٧١، الفقرات ")٢٠١٢الاستقصائية العامة الدراسة "تسمى فيما يلي (، )٢٠١٢جنيف، (، ١٠١، الدورة مؤتمر العمل الدولي
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والعاملين في الاقتصاد غير المنظم والعاملين في مناطق تجهيز الصادرات والعاملين لحسابهم  ٦المنزليين
 .٩والعمال الزراعيين ٨ن عقود استخداموالعاملين من دو ٧الخاص

وفي هذا الصدد، لحظت لجنة الخبراء برضا النُهج الابتكارية المعتمدة في بعض البلدان لتمكين العمال في  . ٤٩
ن من شأن التعديلات آا ،١١وموريشيوس ١٠في أوغندا على سبيل المثال،و. التنظيم منالاقتصاد غير المنظم 

حقوق الالتي أدخلت على التشريعات والجهود التي بذلتها السلطات أن ساهمت في تحسن يعتد به في ممارسة 
لجنة ذآّرت آما . ١٢سوازيلندمن جانب آافة فئات العمال والاعتراف بحق التنظيم للعمال المنزليين في  يةالنقاب

لى جميع العمال بغض النظر عن نوع عقد عتنطبق  اتبأنّ الحقوق والضمانات الواردة في الاتفاقيالخبراء 
وعلى سبيل المثال،  .١٣الاستخدام وعما إذا آانت علاقة الاستخدام تستند إلى عقد خطي أو عقد غير محدد الأجل

من قانون العمل في السنغال، التي تنطبق على جميع العمال  L29 إلى L6اد وأنه بموجب أحكام الم أشارت إلى
وأصحاب العمل في القطاع الخاص، يتمتع العمال المنفردون أو المستقلون، لاسيما في الاقتصاد غير المنظم 

لجنة في تعليقاتها بموجب ال لاحظتوعلى غرار ذلك،  .١٤والزراعة، بالحقوق النقابية التي تضمنها الاتفاقية
في  ٢٠٠٤قتصاد غير المنظم في للا نقابة ، أنه تم تسجيل)١١رقم ( ١٩٢١، )الزراعة(ة حق التنظيم اتفاقي

  .١٥ملاوي

لمجلس الإدارة، عدة شكاوى تتصل بقضايا مرتبطة بالاقتصاد غير  حثت لجنة الحرية النقابية التابعةوب . ٥٠
ة بائعي الصحف والمجلات بأن حق النقابة فعلى سبيل المثال، في حالة تتناول الأرجنتين أدعت فيها نقاب. المنظم

في التنظيم قد ألغي بموجب تغيير تشريعي صنّف عمل أعضائها على أنه نشاط تجاري لا ينظمه قانون العمل 
بموجب مبادئ الحرية النقابية، يتمتع "ذآّرت اللجنة بأنه  ،١٦"تجار"إلى " عمال"وغيّر مرآز هؤلاء العمال من 

أفراد القوات المسلحة والشرطة فقط، بالحق في تكوين منظمات من اختيارهم والانضمام باستثناء  ،جميع العمال
وجود علاقة استخدام، وهي  إلىوعليه، فإن معيار تحديد الأشخاص المشمولين بالحق المذآور، لا يستند . إليها

أو الذين يمارسون مهناً  غالباً غير موجودة، آما في حالة العمال الزراعيين والعاملين لحسابهم الخاص عموماً
وفي حالة تتناول بيرو وتتعلق برفض مزعوم  ١٧."ينبغي رغم ذلك أن يتمتعوا بالحق في التنظيم نحرة، والذي

لتسجيل نقابة عمال التنظيف في القطاع العام لأن طلب التسجيل لم يحدد نظام قانون العمل الذي يخضع له 
ولأن أعضاء النقابة وظفوّا بموجب عقود خدمة غير شخصية تخضع لأحكام القانون ) العام أو الخاص(العمال 

                               
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -  )أونتاريو(آندا : ٨٧انظر على سبيل المثال، الاتفاقية رقم    ٦

لجنة الخبراء  -  ؛ الكويت٢٠١٠راء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر، لجنة الخب -  غامبيا: ٩٨؛ الاتفاقية رقم ٢٠١٠
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - ؛ المكسيك٢٠١١المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق  -  ؛ اليمن٢٠١٠والتوصيات، ملاحظة، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات  -  سوازيلند ؛٢٠٠٤
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -أريتريا : ٩٨؛ الاتفاقية رقم ٢٠١١الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 

٢٠١١.  
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب  -  جمهورية أفريقيا الوسطى: ٨٧انظر على سبيل المثال، الاتفاقية رقم    ٧

  .٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -  ؛ ترآيا٢٠١٠مباشر، 
  .٢٠١١لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - بولندا: ٨٧الاتفاقية رقم    ٨
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -بنغلاديش : ، للعمال في مناطق تجهيز الصادرات٨٧الاتفاقية رقم    ٩

ألبرتا، أونتاريو، (؛ للعمال الزراعيين، آندا ٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -؛ باآستان ٢٠١٠
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق  -  ؛ هندوراس٢٠١٠معنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، لجنة الخبراء ال -  )نيو برونسفيك

  .٢٠١٠الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 
  . ٢٠٠٩، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، ٩٨الاتفاقية رقم    ١٠
  .٢٠١١بيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، ، لجنة الخبراء المعنية بتط٩٨الاتفاقية رقم    ١١
  .٢٠١١، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، ٨٧الاتفاقية رقم    ١٢
م    ١٣ ة رق يلاروس : ٩٨الاتفاقي ات والتوصيات، ملاحظة،  -ب ق الاتفاقي ة بتطبي راء المعني ة الخب ا  ؛٢٠١١لجن راء  -غامبي ة الخب لجن

  .٢٠١٠يق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، المعنية بتطب
  .٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر، : ٩٨الاتفاقية رقم    ١٤
  .٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، : ١١الاتفاقية رقم    ١٥
  .٢٢٧-٢١٤، الفقرات ٣٣٢التقرير  ،٢٢٢١لجنة الحرية النقابية، الحالة رقم    ١٦
دولي          : مكتب العمل الدولي   ١٧ ة لمجلس إدارة مكتب العمل ال ة التابع ة النقابي ة الحري ادئ لجن رارات ومب ة الخامسة   ، خلاصة ق الطبع
  .٢٢٢، الفقرة )٢٠٠٦جنيف، (، )منقحة(
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ن جميع العمال دون أي تمييز، سواء آانوا مستخدمين على أساس دائم أو لمدة محددة ، ذآرّت اللجنة بأ١٨المدني
 .أو آمستخدمين متعاقدين، يتمتعون بالحق في تكوين منظمات من اختيارهم والانضمام إليها

 العمل الجبري
على أنه " العمل الجبري"مصطلح  يعرّف، )٢٩رقم ( ١٩٣٠من اتفاقية العمل الجبري، ) ١(٢وفقاً للمادة  . ٥١

أنواع  جميعويدرج هذا التعريف بالتالي ). التشديد مضاف(" شخص أيأعمال أو خدمات تغتصب من  آل "
ولا . ، بما فيه الاقتصاد غير المنظمالذي تؤدى فيهالعمل والخدمة والعمالة، بغض النظر عن الصناعة أو القطاع 

القصد منها هو على فئات معينة من العمال، ونطاق تطبيقها  تقصرتتضمن اتفاقيات العمل الجبري أي أحكام 
 .حماية السكان برمتهم

هناك العديد من الحالات التي حددتها لجنة الخبراء باعتبارها حالات من العمل الجبري تحدث في سياق و . ٥٢
الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي : بما يليعدد من تعليقات اللجنة  ويتصل. الاقتصاد غير المنظم

حالات العمل الجبري المفروضة على الفئات المستضعفة من العمال مثل العمال  ؛و الاستغلال في العملأ
العمل الجبري المفروض ضمن إطار علاقة  ؛المهاجرين أو العمال المنزليين أو العمال من المجموعات القبلية

وبالإضافة إلى . ١٩ياق الاقتصاد غير المنظمالعمل سداداً لدين، والتي غالباً ما تحدث في س وأتبعية مثل العبودية 
نهج متكامل لمكافحة  باعتمادلجنة الخبراء  جرائم جنائية طالبتمرتكبيها، وهي  مقاضاةتجريم هذه الممارسات و

ولطالما شددت اللجنة على أهمية الوقاية وعلى وجوب أن تتضمن الخطط . هاعومن هذه الممارسات
أنشطة لاستثارة الوعي لصالح عموم السكان،  ،إلى مكافحة العمل الجبري والاستراتيجيات الوطنية الرامية

هدف ضمان الاستقلالية الاقتصادية بتدابير رامية إلى مكافحة الفقر فضلاً عن  ،سيما المجموعات المستضعفة لا
 .٢٠للضحايا المحتملين وتحسين الوضع الاقتصادي لأآثر فئات السكان استضعافاً

القوانين واللوائح، لاسيما في الاقتصاد غير المنظم، يوفر بيئة يمكن لممارسات  ذوإنفا سوء تغطيةإن  . ٥٣
حالة العمال المنزليين على سبيل المثال، في و. العمل الجبري أن تبرز فيها دون التمكن من الكشف عنها

اً لتتناسب مع من الحكومات المعنية أن تعتمد أحكاماً تشريعية مصممة تحديدالخبراء ، طلبت لجنة المهاجرين
حماية  آذلك طلبتو. ٢١الظروف الصعبة التي تواجهها هذه الفئة من العمال، ولحمايتهم من الممارسات التعسفية

أصحاب العمل من الاحتفاظ بجوازات سفر ومنع العمال المهاجرين من خلال رصد وآالات الاستخدام الخاصة، 
وغيرهم من العمال  المنزليين حقوق الأساسية للعمالآافة القيود الأخرى المفروضة على ال إزالةالعمال و
استضعاف المهاجرين في أشارت إلى أنّ معاقبة الهجرة غير المشروعة تزيد أآثر فأآثر من و. ٢٢المهاجرين

لحكومات المعنية أن تعتمد التدابير اللازمة لحماية العمال المهاجرين من فرض ا طلبت من، ووضع غير نظامي
لإطار تشريعي  ونظراً إلى أن التطبيق العملي .٢٣عنوة، بغض النظر عن وضعهم القانوني همعلي العمل الجبري
تعزيز تفتيش العمل وآلية إنفاذ غالباً إلى لجنة الخبراء  تدعو ،نفاذالإ آفايةعدم بسبب أحياناً  سليم يتعثر

التنقل بسرعة وفعالية بتوفير الموارد البشرية والمادية المناسبة للسماح لمفتشي العمل  بما في ذلك ،٢٤القانون
سيما في  وسلامة في آافة أنحاء البلاد، مما يسمح لهم بالوصول إلى مناطق نائية وأشكال مستترة من العمل، لا

 .الاقتصاد غير المنظم

                               
  .٨٩١، الفقرة ٣٥٧، التقرير ٢٦٨٧ة النقابية، الحالة رقم يلجنة الحر   ١٨
ة            : مكتب العمل الدولي   ١٩ ات الإشراف في منظم ات هيئ نظم، خلاصة تعليق ر الم مد نطاق تطبيق قوانين العمل لتشمل الاقتصاد غي

  .١٤الصفحة  ،)٢٠١٠جنيف، ( ،")خلاصة بشأن الاقتصاد غير المنظم"تسمى لاحقاً (،  العمل الدولية المتعلقة بالاقتصاد غير المنظم
  .٢٠١٣لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -موريتانيا : ٢٩، الاتفاقية رقم انظر على سبيل المثال   ٢٠
م    ٢١ ة رق ال، الاتفاقي بيل المث ى س عودية : ٢٩انظر عل ة الس ة العربي ات والتوصيات،  -المملك ق الاتفاقي ة بتطبي راء المعني ة الخب لجن

  .٢٠٠٩ملاحظة، 
  .٢٠٠٩لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -اندونيسيا : ٢٩انظر على سبيل المثال، الاتفاقية رقم    ٢٢
  .٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  -إيطاليا : ٢٩انظر على سبيل المثال، الاتفاقية رقم    ٢٣
؛ ٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - البرازيل : ٢٩المثال، الاتفاقية رقم  انظر على سبيل  ٢٤

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات  - ؛ اسبانيا ٢٠١٣لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -  بيرو
  .هذه البلدان وحدات لتفتيش العمل متخصصة في مكافحة العمل الجبريأنشأت . ٢٠١٣والتوصيات، طلب مباشر، 
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وعند تحديد ضحايا العمل الجبري، ينبغي تقديم المساعدة اللازمة لهم من أجل تمكينهم من إثبات حقوقهم  . ٥٤
اعتماد تدابير إضافية من المساعدة  ومن شأن. ٢٥والإبلاغ عن أي أعمال تعسفية يمكن أن يقعوا ضحيتها

 المهم للغايةمن و ،العمل الجبري الاقتصادية وإعادة التأهيل أن يضمن ألا يقع هؤلاء العمال مجدداً في شراك
نقداً (توفير المساعدة المادية والخدمات المتعلقة بالاستخدام : في الاقتصاد المنظم، من قبيل همدماجلإاتخاذ تدابير 

 . ٢٦أو فرص التعليم أو التدريب المهني) أو عيناً

  عمل الأطفال
المعتمدة بغية تحقيق القضاء الكلي على عمل الأطفال، ) ١٣٨رقم ( ١٩٧٣اتفاقية الحد الأدنى للسن،  إنّ . ٥٥

اتفاقية أسوأ أشكال عمل  تشملوعلى غرار ذلك، ). ٢المادة (مهنة  أيالأطفال العاملين في  جميعتنطبق على 
لأسوأ أشكال عمل  هاتعريف شملوي) ٢المادة (عاماً  ١٨الأطفال دون سن  جميع) ١٨٢رقم ( ١٩٩٩الأطفال، 
 .في الاقتصاد غير المنظم أشكال العمل المضطلع بها، )٣المادة ( ضمناً الأطفال

على التشديد على أنّ وضع الأطفال العاملين في الاقتصاد لجنة الخبراء فيما يتعلق بعمل الأطفال، دأبت و . ٥٦
ي تستبعد فيها تشريعات العمل العامة العاملين في وفي الحالات الت. غير المنظم جديرٌ بأن يولى اهتماماً خاصاً

 بارتياحلحظت اللجنة وعليه ٢٧.تعديل هذه التشريعات إلىالاقتصاد غير المنظم من نطاق تطبيقها، دعت اللجنة 
لمعالجة مسألة عمل الأطفال في وتوخياً  .٢٨ا الوضعذلتصحيح ه البلدانبعض التدابير التشريعية التي اتخذتها 

دعت لجنة الخبراء إلى اتخاذ التدابير  ،غير المنظم من خلال آليات الرصد، بما في ذلك تفتيش العملالاقتصاد 
بعض  قامتو .اللازمة من أجل تعزيز قدرة هيئة تفتيش العمل وتوسيع مجال عملها في الاقتصاد غير المنظم

امة روابط مع العديد من المنظمات من خلال إقفي هذا الصدد تكييف وتعزيز هيئات تفتيش العمل لديها بالبلدان 
في  مفتشي العمل دليلاً عملياً لتدريب توغو وأصدرت .٢٩لاسيما في أمريكا اللاتينية ،الحكومية وغير الحكومية

، التابع لمنظمة العمل مجال عمل الأطفال، وذلك بالاشتراك مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال
 ،مألوفة، من قبيل نُظم رصد عمل الأطفالالرصد غير البعض آليات راء استحداث الخبلحظت لجنة  آما. الدولية

تشارك مع والتي  ،٣٠التابع لمنظمة العمل الدولية التي وضعها البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال،
 عدة حققته آذلك، سلّمت لجنة الخبراء بالنجاح الذي. ٣١المنشأة محلياً المراقبينالعمل من خلال فرق  مفتشي

بالإضافة إلى ذلك، يتعاون . ٣٢بلدان بعد تنفيذ تدابير محددة لمكافحة عمل الأطفال في الاقتصاد غير المنظم

                               
 - ؛ بيرو ٢٠١١لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -لبنان : ٢٩انظر على سبيل المثال، الاتفاقية رقم    ٢٥

   ).٢٩٥الفقرة  ،٢٠١٢الاستقصائية العامة لعام  الدراسة( ٢٠١١لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 
وفي . في البرازيل، يحصل العمال المحررون من العمل الجبري على إعانات البطالة لمدة ثلاثة أشهر ويتابعون برامج محو الأمية   ٢٦

المحررين من إنشاء منشآت بالغة  الكامايانيبال، جرى تنظيم برامج تعنى بالتدريب المهني وبمسائل أخرى من أجل تمكين عمال 
  .الصغر والاضطلاع بأنشطة أخرى مولدة للدخل

لجنة الخبراء  -  نيجيريا ؛٢٠٠٩لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - الجزائر: ١٣٨الاتفاقية رقم    ٢٧
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات،  -  ؛ الاتحاد الروسي٢٠١٢المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 

 -  البحرين: ١٨٢؛ الاتفاقية رقم ٢٠١١لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -  ؛ سوازيلند٢٠٠٨ملاحظة، 
لمعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، لجنة الخبراء ا -  ؛ نيبال٢٠١١لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 

لجنة الخبراء  -  ؛ النيجر٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -  ؛ نيوزيلندا٢٠١٠طلب مباشر، 
  .٢٠١١المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 

لجنة الخبراء  -آينيا  ؛٢٠٠٩ة بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، لجنة الخبراء المعني - الأرجنتين : ١٣٨الاتفاقية رقم    ٢٨
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -؛ اسبانيا ٢٠٠٩المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 

لجنة  - ؛ منغوليا ٢٠١١قيات والتوصيات، ملاحظة، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفا -آوستاريكا : ١٨٢؛ الاتفاقية رقم ٢٠١٠
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات،  -؛ بولندا ٢٠١٠الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر، 

  .٢٠١٠طلب مباشر، 
  .نيكاراغوا، بنن، البوسنة والهرسك البرازيل، الأرجنتين،   ٢٩
  .وآينيا وملاوي وسري لانكا وترآيا وأوآرانيافي ألبانيا    ٣٠
  .٣٤٤، الفقرة ٢٠١٢دراسة الاستقصائية العامة، ال   ٣١
عاماً الذين يعملون لحسابهم الخاص، إحالة  ١٥في فيتنام، حيث تشمل عدة سياسات بشأن الأطفال دون سن : على سبيل المثال   ٣٢

عائلاتهم على دعم التحاقهم بالمدرسة أو بالتدريب المهني؛ في شيلي، برنامج  أولئك الأطفال إلى مراآز الشؤون الاجتماعية وتشجيع
Bridge  الذي يتناول احتياجات الأطفال الضالعين، أو المعرضين للضلوع، في الاقتصاد غير المنظم؛ في ناميبيا، برنامج العمل المعني

الدراسة  .طفال العاملين في الاقتصاد غير المنظموالذي يعمم مسألة الأ) ٢٠١٢- ٢٠٠٨للفترة (بالقضاء على عمل الأطفال 
  .٣٤٧، الفقرة ٢٠١٢الاستقصائية العامة، 
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مشاريع  بشأنالبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، مع العديد من الحكومات 
 .٣٣من هذا العمل انتشالهمغير المنظم وترمي إلى حماية الأطفال العاملين في الاقتصاد 

المستخدمين في قطاع الزراعة  ،عالية جداً من العمال الأطفال في آافة أنحاء العالمالنسبة الإلى  نظروبال . ٥٧
على أهمية تطبيق الاتفاقيتين على نحو فعال في الخبراء في آل من الاقتصاد المنظم وغير المنظم، شددت لجنة 

لتوسيع نطاقه  على التشريع في الأردن ٢٠٠٨الصدد، أحاطت علماً بتعديل أدخل في وفي هذا . هذا القطاع
داخل وزارة القوى العاملة  مستقلةإنشاء وحدة  مصرأنّه تم في ب آما أحاطت علماً .٣٤"جميع العمال"ليشمل 

خدام المزيد جرى است أنه بليزفي لاحظت والهجرة لإجراء تحقيقات بشأن عمل الأطفال في القطاع الزراعي؛ و
في قطاع قصب  المراقبة والتفتيشأنشطة تكثيف  السلفادور وأنه جرى فيمن مفتشي العمل في مزارع الموز، 

العمل بغية  مفتشيالخاص وتوسيع نطاق عمل  المتنقل ، جرى تعديل فريق التفتيشالبرازيلوفي  .٣٥السكر
وانتشال الأطفال والشباب من العمل  السواء على المنظم وغير المنظم ينفي الاقتصاد عمليات التفتيش تعزيز
 .٣٦لحماية الاجتماعيةلوتوجيههم إلى شبكة  القانونيغير 
 ، حيثما تستبعد هذه التشريعاتالتشريعات الوطنية المنفذة للاتفاقيات الخبراء آذلك إلى تعديل ةودعت لجن . ٥٨

وفي أعقاب طلبات في هذا على سبيل المثال، و .العمل ضمن الأسرة والعمل المنزلي من نطاقها صراحة
 لمد نطاق وزامبيا آينيافي  بارتياح إدخال تعديلات على التشريعات المعنيةلاحظت لجنة الخبراء  الصدد،

وفي السياق نفسه، لاحظت اللجنة . ٣٧أجر العاملين بدونالحماية للأطفال العاملين في المنشآت العائلية والأطفال 
عاماً، وأنّه  ٢٠هو  العمال المنزليينينص على أنّ الحد الأدنى لسن  قراراًاعتمدت  الكويتة باهتمام أنّ حكوم

تطبيق الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للسن على قطاعي ل الفلبينفي  ١٩٩٩لعام  ٤جرى تعديل القرار رقم 
تشريعات المن شأن مسودات  ،نداندونيسيا وليسوتو وسوازيلفي بلدان مثل و .الخدمة المنزلية والتدبير المنزلي

 .٣٨قيد المناقشة أن تطبق أحكام الحد الأدنى للسن على العمال المنزليين
، عند نظرها في الحالات ")لجنة المؤتمر"تسمى لاحقاً (بتطبيق المعايير  ةودأبت لجنة المؤتمر المعني . ٥٩

قوق المرتبطة بالعمل في الاقتصاد غير الفردية، على التشديد غالباً على ضرورة التصدي للافتقار إلى حماية الح
في أوآرانيا، أعربت عن  ١٣٨، عند بحثها تطبيق الاتفاقية رقم ٢٠٠٤وعلى سبيل المثال، في عام  .٣٩المنظم

أملها بأن يقوم برنامج التعاون التقني الذي استهلته الحكومة مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع 
ما في بعاماً، العاملين في الاقتصاد غير المنظم،  ١٦لية، بمعالجة وضع الأطفال دون سن لمنظمة العمل الدو

، وفيما يتعلق بتطبيق ٢٠٠٨وفي عام . العمل المعنية بالاقتصاد غير المنظم ذلك عن طريق تعزيز قدرة مفتشية
، لاحظت لجنة المؤتمر غياب الالتحاق الإلزامي للأطفال بالمدرسة فضلاً عن العدد ١٣٨زامبيا الاتفاقية رقم 

المؤتمر آذلك  ودعت لجنة. الكبير من الأطفال دون الحد الأدنى للسن، الذين يعملون في الاقتصاد غير المنظم
إلى تعزيز قدرة تفتيش العمل وتوسيع نطاق عمله لضمان حماية جميع الأطفال من عمل الأطفال، بما في ذلك 

 .٤٠الأطفال الذين يعملون لحسابهم الخاص أو في الاقتصاد غير المنظم
   

                               
دا     ٣٣ دة وأوغن ا المتح ة تنزاني نغال وجمهوري ا والس ا وآيني نغلاديش وغان ي ب ك ف ي ذل ا ف ة،  ،بم ة الاستقصائية العام ، ٢٠١٢الدراس

  .٣٤٧ الفقرة
  .٣٤٩الفقرة ؛ ٢٠١٢الدراسة الاستقصائية العامة،    ٣٤
  .٣٥٢المرجع نفسه، الفقرة    ٣٥
  .٢٠١١لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  - البرازيل: ١٣٨الاتفاقية رقم    ٣٦
  .٣٥٧، الفقرة ٢٠١٢الدراسة الاستقصائية العامة،    ٣٧
  .٣٥٩المرجع نفسه، الفقرة    ٣٨
  .NORMLEXلمؤتمر متاحة على الانترنت على موقع محاضر مناقشات واستنتاجات لجنة ا   ٣٩
أن   ٤٠ ؤتمر بش ة الم تنتاجات لجن ال، اس بيل المث ى س ان  :انظر عل م ٢٠١١(أذربيج ة رق ا الوسطى  ؛)١٣٨، الاتفاقي ة أفريقي جمهوري
م ٢٠١٠( ة رق م٢٠٠٨(الصين ؛ )١٣٨، الاتفاقي ة رق ا ؛ )١٨٢ ، الاتفاقي م ٢٠٠٤(أوآراني ة رق تان أو ؛)١٣٨، الاتفاقي ، ٢٠١٠(زبكس

  ).١٨٢الاتفاقية رقم 
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  التمييز
ن ينبغي أن يتمتع به المساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة مبدأ أساسي وحقٌ من حقوق الإنسا . ٦٠

أو ) ١٠٠رقم ( ١٩٥١ولا يُسمح بأي استبعاد بموجب اتفاقية المساواة في الأجور،  .٤١الرجال والنساء جميع
اللتين تنطبقان على جميع قطاعات النشاط، في ) ١١١رقم ( ١٩٥٨، )في الاستخدام والمهنة(اتفاقية التمييز 

ولا توجد أية أحكام في الاتفاقية . المنظم والاقتصاد غير المنظم الاقتصاد علىالقطاعين العام والخاص، وضمنياً 
غير أنّ . فروع النشاطبفيما يتعلق بالأفراد أو  ماتحد من نطاق تطبيقه ١١١في الاتفاقية رقم و ١٠٠رقم 
 .الاقتصاد غير المنظم فيفي القانون والممارسة على حد سواء يبقى تحدياً  هماتطبيق

، إشارة ١١١رقم و ١٠٠ة الخبراء أشارت، فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيتين رقم وعلى الرغم من أن لجن . ٦١
واضحة إلى الاقتصاد غير المنظم في عدد قليل من البلدان فقط، إلا أنها تناولت القضايا المتصلة بالاقتصاد غير 

صدد، على ضرورة وقد شددت، في هذا ال. المنظم بشكل غير مباشر في سياق السياسات الوطنية بشأن المساواة
اتخاذ تدابير لتحسين حالة العمالة آكل ووضع المرأة وبعض الأقليات الإثنية، لا سيما من خلال التصدي للقوالب 

لا (النمطية التي تؤدي إلى الفصل المهني وترآز النساء والأقليات الإثنية وفئات معينة من العمال المستضعفين 
في الأنشطة منخفضة الأجر أو العمل ) الإعاقات وليون والأشخاص ذوسيما العمال المهاجرون والعمال المنز

  .مدفوع الأجرالأسري غير 

، بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون مدفوع الأجربوضوح العمل غير  ١١١وتشمل الاتفاقية رقم  . ٦٢
فحوى  ويشير. لحسابهم الخاص، بوصفهم أصحاب عمل أو أفراداً من الأسرة لا يتقاضون أجراً على عملهم

ط الاقتصادي إلى التجارة أو الحرفة أو نوع العمل المُضطلع به، بصرف النظر عن فرع النشا" مهنة"مصطلح 
ا تعتبر الحرف التقليدية، مثل الحرف التي تُمارسها الشعوب الأصلية، بما في ذلك زراعة آم. أو المرآز المهني

ونوهت لجنة الخبراء بالتقدم المحرز . ٤٢محدد في الاتفاقيةبالمعنى ال" مهناً"الكفاف والصناعة التقليدية والصيد، 
في العديد من البلدان فيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة، بوصفها أحياناً جزءاً من خطط المساواة الوطنية، 

روح تنظيم ( للحساب الخاصلتحسين فرص وصول فئات إثنية واجتماعية معينة، إضافة إلى النساء، إلى العمل 
آما استرعت لجنة الخبراء . ٤٣وإلى الائتمان والأرض وغير ذلك من السلع والخدمات) المشاريع لدى المرأة

الانتباه إلى أشكال التمييز المتعددة التي يتعرض لها العمال المنزليون المهاجرون بسبب طبيعة علاقة استخدامهم 
مطية المتعلقة بدور آل من الجنسين والاستهانة بهذا النوع من والافتقار إلى الحماية التشريعية والمواقف الن

هؤلاء العمال في نطاق أحكام قانون العمل،  إدراجوفي هايتي، أدى اعتماد قانون العمل المنزلي إلى . ٤٤العمالة
  .٤٥بما في ذلك الأحكام التي تحظر التمييز

، فيما ٢٠٠٩الحكومة الموريتانية عام  وقد عززت لجنة المؤتمر هذا النهج، حيث حثت على سبيل المثال، . ٦٣
، على اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك من خلال توفير فرص أوسع للتعليم ١٠٠يتعلق بتطبيق الاتفاقية رقم 

والتدريب، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، للحد من الفجوة الكبيرة للغاية في الأجور 
زيادة الفرص المتاحة للمرأة للوصول إلى طائفة لا في ذلك في الاقتصاد غير المنظم، وبين الرجل والمرأة، بم

  .أوسع من الوظائف والمهن

   

                               
  .٦٤٩، الفقرة ٢٠١٢الدراسة الاستقصائية العامة،    ٤١
  .٧٥٢، الفقرة ٢٠١٢الدراسة الاستقصائية العامة،    ٤٢
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  - دومينيكا: ١١١انظر، على سبيل المثال، الاتفاقية رقم    ٤٣

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق  - ؛ الهند ٢٠١١لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  -؛ غامبيا ٢٠١٠
؛ ٢٠١١لاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق ا - ؛ ليسوتو ٢٠٠٨الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات  - ؛ نيكاراغوا ٢٠٠٩لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -المغرب 
  .٢٠٠٨والتوصيات، طلب مباشر، 

: ١١١؛ الاتفاقية رقم ٢٠١١يات والتوصيات، طلب مباشر، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاق - لبنان : ١٠٠الاتفاقية رقم    ٤٤
الدراسة : انظر أيضاً. ٢٠١١لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  -الجمهورية العربية السورية 

  .٧٩٥و ٧٥٦، الفقرتان ٢٠١٢الاستقصائية العامة لعام 
  .٧٩٦قرة ، الف٢٠١٢الدراسة الاستقصائية العامة،    ٤٥
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  العمالة  "٢"
ترمي إلى تعزيز العمالة  نشطة، إلى اعتماد سياسات )١٢٢رقم ( ١٩٦٤تدعو اتفاقية سياسة العمالة،  . ٦٤

" والباحثين عنهللعمل  لجميع المتاحينعمل الفرص " الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية بهدف آفالة توفير
آما تقتضي من الحكومات، عند صياغة سياسات العمالة وتنفيذها، التشاور مع ممثلي أصحاب العمل ). ١ المادة(

  ).٣المادة (والعمال من أجل مراعاة آرائهم وخبراتهم 

إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ، )١٦٩رقم ( ١٩٨٤، )أحكام تكميلية(وتدعو توصية سياسة العمالة  . ٦٥
وتضيف أن السياسة ). ٩الفقرة (وجد، إلى القطاع المنظم  مامن الاقتصاد غير المنظم، حيث انتقال العمال تدريجياً

الوطنية للعمالة ينبغي أن تقر بأهمية الاقتصاد غير المنظم باعتباره مورداً للوظائف في الأنشطة الاقتصادية 
وينبغي وضع برامج تعزيز العمالة وتنفيذها لتشجيع . هياآل الاقتصادية التي تتسم بطابع مؤسسيالقائمة خارج ال

آما ينبغي اتخاذ . فردية، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء ورشالعمل الأسري والعمل المستقل في 
المنظم وتوفير قدر أآبر من سبل  التدابير اللازمة للنهوض بالعلاقات المتكاملة بين الاقتصادين المنظم وغير

وصول المنشآت في الاقتصاد غير المنظم إلى الموارد وأسواق المنتجات والائتمان والهياآل الأساسية ومرافق 
 الفقرات(التدريب والخبرة التقنية والتكنولجيات الجديدة بغية تسهيل اندماجها التدريجي في الاقتصاد الوطني 

٢٩-٢٧.(  

في معايير أخرى ذات صلة بالعمالة، بما فيها  ،صلة وثيقة بعمال الاقتصاد غير المنظموتوجد أحكام لها  . ٦٦
 ٤٦)١٩٥رقم ( ٢٠٠٤وتوصية تنمية الموارد البشرية، ) ١٤٢رقم ( ١٩٧٥اتفاقية تنمية الموارد البشرية، 

 ٤٨)١٨١رقم ( ١٩٩٧واتفاقية وآالات الاستخدام الخاصة،  ٤٧)٨٨رقم ( ١٩٤٨واتفاقية إدارات التوظيف، 
  .٤٩)١٩٨رقم ( ٢٠٠٦وتوصية علاقة الاستخدام، 

، إلى النظر في )١٨٩رقم ( ١٩٩٨وتدعو توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،  . ٦٧
سياسات تشمل تدابير وحوافز محددة تهدف إلى مساعدة الاقتصاد غير المنظم والارتقاء به لكي يصبح جزءاً من 

، أنه ينبغي للحكومات أن )١٩٣رقم ( ٢٠٠٢وتضيف توصية تعزيز التعاونيات،  )).٣(٦الفقرة (القطاع المنظم 
تعزز الدور الهام للتعاونيات في تحويل الأنشطة التي آثيراً ما تكون أنشطة هامشية أو أنشطة بقاء إلى عمل 

  ).٩الفقرة (محمي قانوناً ومندمج تماماً في التيار الرئيسي للحياة الاقتصادية 

بشأن صكوك  ٢٠١٠لخبراء الضوء، في الدراسة الاستقصائية العامة التي أجرتها عام وسلطت لجنة ا . ٦٨
هو تعميم التحاق العمال بالاقتصاد  الأسمىومع إقرارها بأن الهدف . العمالة، على أهمية الاقتصاد غير المنظم

دية والاجتماعية ، إلا أنها شددت على ضرورة بلوغ هذا الهدف من خلال التنمية الاقتصاتدريجياً المنظم
المستدامة التي ينبغي للمساعدة المقدمة إلى الاقتصاد غير المنظم خلالها أن تشمل، آجزء من السياسات الرامية 

 منشآتإلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والحد من الفقر، تدابير من أجل توسيع نطاق سبل وصول عمال و
وشجعت الحكومات . ٥٠الاقتصاد غير المنظم إلى العدالة وحقوق الملكية وحقوق العمل وحقوق مزاولة الأعمال

على بذل الجهود لإدماج العمال غير المسجلين في الاقتصاد المنظم وأشارت في حالة البرازيل، إلى الانخفاض 
لين في المراآز الحضرية الكبرى بنسبة الملحوظ في نسبة العمل غير المنظم وزيادة عدد المستخدمين المسج

 ٢٠١٢- ٢٠١٠وفي منغوليا، لاحظت اعتماد خطة عمل للاقتصاد غير المنظم للفترة . ٥١في المائة ٦٫٥
  .٥٢غير المنظم الاقتصاد واضطلاع المنظمات غير الحكومية بإنشاء منظمة لعمال

                               
  ).١(١١و) ح(٥و ) د(٣انظر، بشكل خاص، الفقرات    ٤٦
  ).٢(١المادة    ٤٧
  ).٣(٢المادة    ٤٨
  .٥الفقرة    ٤٩
  : انظر   ٥٠

ILO: General Survey concerning employment instruments in light of the 2008 Declaration on Social Justice for a 
Fair Globalization, Report III (Part 1B), International Labour Conference, 99th Session (Geneva, 2010), 
paras 695–697. 

  .٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -البرازيل : ١٢٢الاتفاقية رقم    ٥١
  .٢٠١١يات والتوصيات، ملاحظة، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاق - منغوليا : ١٢٢الاتفاقية رقم    ٥٢
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 المعتمدة، التدابير ١٢٢فاقية رقم وقد استعرضت لجنة الخبراء، في آثير من تعليقاتها بشأن تطبيق الات . ٦٩
 ٥٤والعمل غير المعلن ٥٣بشأن الاقتصاد غير المنظم، لا سيما فيما يتعلق بقضايا العمالة المنتجة والحد من الفقر

ومشارآة الشرآاء  ٥٧وجمع البيانات ٥٦والمنشآت بالغة الصغر والتعاونيات ٥٥والحد من العمل غير المنظم
آما ). وزامبيا ٥٩على سبيل المثال في منغوليا والسنغال(ية لمنظمة العمل الدولية والمساعدة التقن ٥٨الاجتماعيين

دأبت لجنة الخبراء بشكل منتظم على التأآيد على أن تدابير سياسة العمالة يجب أن تراعي مراعاة تامة خبرة 
ريفي والاقتصاد غير نظرهم، بما في ذلك آراء أولئك الذين يعملون في القطاع ال هاتالشرآاء الاجتماعيين ووج

  .٦٠المنظم

أن توفير الحوافز من خلال  إلى ، أشارت لجنة الخبراء٨٨وفيما يتعلق بتطبيق الإآوادور للاتفاقية رقم  . ٧٠
الضمان الاجتماعي والضرائب يساهم في إضفاء السمة المنظمة على وضع العمال وأنه يجري التخطيط لإنشاء 

آما أشارت في تعليق على تطبيق . ٦١مة لعمال الاقتصاد غير المنظمالاستخدام العا خدماتمرآز من أجل إتاحة 
الأطراف  تعلن فيها"إلى النهج الجديد المعتمد في أحد الاتفاقات الجماعية التي  ،١٨١الأوروغواي للاتفاقية رقم 

ر أن عرض العمال عبر الشرآات المسجلة لدى مديرية العمالة الوطنية يعتبر وسيلة لمكافحة العمالة غي
  .٦٢"عن مساهمته في تعزيز العمل اللائق المنظمة، فضلاً

                               
؛ ٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  -دولة بوليفيا المتعددة القوميات : ١٢٢الاتفاقية رقم    ٥٣

نية بتطبيق لجنة الخبراء المع -؛ الصين ٢٠١١لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  -الكاميرون 
؛ منغوليا ٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -؛ السلفادور ٢٠٠٨الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات  - ؛ نيكاراغوا ٢٠١١لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - 
 -؛ طاجيكستان ٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - ؛ السنغال ٢٠١١ت، طلب مباشر، والتوصيا

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات  - ؛ تايلند ٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر، 
  .٢٠١٢جنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، ل -؛ أوغندا ٢٠١٢والتوصيات، ملاحظة، 

لجنة  - ؛ بلغاريا ٢٠١١لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  - البوسنة والهرسك : ١٢٢الاتفاقية رقم    ٥٤
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات،  - ؛ اليونان ٢٠١١الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر، 

لجنة الخبراء المعنية  - ؛ بولندا ٢٠١١لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات،  طلب مباشر،  - ؛ لاتفيا ٢٠١٢ملاحظة، 
  .٢٠١٢فاقيات والتوصيات، طلب مباشر، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الات -؛ ترآيا ٢٠١٢بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 

لجنة الخبراء  - ؛ الهند ٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - البرازيل : ١٢٢الاتفاقية رقم    ٥٥
لتوصيات، ملاحظة، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات وا -؛ منغوليا ٢٠١٢المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 

٢٠١١.  
لجنة الخبراء  -؛ إآوادور ٢٠١١لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - آوستاريكا : ١٢٢الاتفاقية رقم    ٥٦

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب  - ؛ موزامبيق٢٠١٢المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 
  .٢٠١١مباشر، 

لجنة الخبراء  - ؛ تونس ٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  - العراق : ١٢٢الاتفاقية رقم    ٥٧
  .٢٠١٢المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 

لجنة الخبراء  - ؛ أذريبجان ٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -الجزائر : ١٢٢م الاتفاقية رق   ٥٨
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات،  -؛ بربادوس ٢٠١٢المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر، 

لجنة الخبراء  -؛ شيلي ٢٠١١ء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر؛ لجنة الخبرا - ؛ الكاميرون ٢٠١٢ملاحظة، 
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -؛ آوستاريكا ٢٠١٢المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق  -؛ غواتيمالا ٢٠١١يات، طلب مباشر، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوص -؛ غابون ٢٠١١
؛ ٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -؛ هندوراس ٢٠١٢الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 

ة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات لجن - ؛ لبنان ٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - الأردن
لجنة  - ؛ منغوليا ٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -؛ مدغشقر ٢٠١٢والتوصيات، طلب مباشر؛ 

ات والتوصيات، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقي -؛ المغرب ٢٠١١الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 
لجنة  - ؛ السودان ٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  - ؛ بابوا غينيا الجديدة ٢٠١١ملاحظة، 

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات،  - ؛ طاجيكستان ٢٠١٢الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 
لجنة الخبراء المعنية  - ؛ اليمن ٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -؛ تونس ٢٠١٢مباشر،  طلب

  .٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - ؛ زامبيا ٢٠١٢بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر، 
  .٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - السنغال : ١٢٢الاتفاقية رقم    ٥٩
  .١٤خلاصة بشأن الاقتصاد غير المنظم، مرجع سابق، الصفحة    ٦٠
  .٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  - إآوادور : ٨٨الاتفاقية رقم    ٦١
  .٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - روغواي أو: ١٨١الاتفاقية رقم    ٦٢
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، وبعد الإشارة إلى ١٢٢، طلبت لجنة المؤتمر، لدى النظر في تطبيق تايلند للاتفاقية رقم ٢٠١٠وفي عام  . ٧١
التدابير المتخذة لإنعاش الاقتصاد وحماية أفقر فئات السكان في البلاد، مزيداً من المعلومات عن النتائج المحرزة 

التدابير المتخذة لإدراج فئات العمال الأآثر استضعافاً في سوق العمل، مثل العمال المعوقين والنساء الريفيات، و
  .إضافة إلى عمال الاقتصاد غير المنظم

  الحماية الاجتماعية  "٣"

  الضمان الاجتماعي
مستوى الحد الأدنى ، إلى تحقيق )١٠٢رقم ( ١٩٥٢، )المعايير الدنيا(تهدف اتفاقية الضمان الاجتماعي  . ٧٢

المقبول اجتماعياً من الحماية من أجل توفير تغطية الضمان الاجتماعي للسكان، بهدف بلوغ غاية توسيع نطاق 
وتقدم توصية أرضيات الحماية الاجتماعية، . التغطية تدريجياً بصورة تنسجم مع التنمية الاقتصادية الوطنية

البلدان على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع  ، أداة جديدة من أجل مساعدة)٢٠٢رقم ( ٢٠١٢
عمليات الانتقال إلى  يسهم في المحتاجين، تسليماً بأن إقامة نُظم مستدامة للضمان الاجتماعي تمثل عاملاً مهماً

اسياً وهي توفر الإرشاد بشأن إقامة وصيانة أرضيات الحماية الاجتماعية باعتبارها عنصراً أس. العمالة المنظمة
لضمان الاجتماعي، آجزء من الاستراتيجيات التي تتناول البعدين الأفقي والعمودي بشأن للنُظم الوطنية في ا

وبينما يستند البعد العمودي إلى النموذج المنصوص عليه في الاتفاقية . توسيع نطاق الضمان الاجتماعي
في الغالب بتغطية الاقتصاد المنظم، يهدف البعد  المعتمدة في وقت لاحق، ويتعلق العليا المعايير إلىو ١٠٢ رقم

ومعظم . ليشمل المحتاجين الأفقي إلى توسيع نطاق بعض الخدمات الصحية الأساسية وأمن الدخل تدريجياً
المعنيين يعملون في الاقتصاد غير المنظم ويتمثل الهدف الأساسي في انتشالهم من الفقر المدقع، ومن ثم تمكينهم 

وبالتالي، ينبغي توفير ضمانات الحماية الاجتماعية الأساسية . لوصول إلى عمالة منتجة بشكل أآبرمن ا تدريجياً
، على أساس الكفاءة في التنسيق بين السياسات في والمتسقةآجزء من السياسات العامة الإجمالية والشاملة 

لسياسات الاقتصادية والمالية، مجالات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والاستخدام والعمل، فضلاً عن ا
  .بغية المساهمة بفعالية في عملية الانتقال من العمالة غير المنظمة إلى العمالة المنظمة

وتشمل حماية حقوق العمال المهاجرين ضمان المساواة في المعاملة فيما يتعلق بتغطية الضمان  . ٧٣
أو الحقوق التي هم التي اآتسبها المهاجرون الاجتماعي والاستحقاقات والحفاظ على حقوق الضمان الاجتماعي 

وقابلية نقلها، بين البلدان المستقبلة والبلدان المرسلة، من خلال المعاهدات الثنائية ومتعددة في طور اآتسابها، 
واتفاقية الحفاظ على ) ١١٨رقم ( ١٩٦٢، )الضمان الاجتماعي(اتفاقية المساواة في المعاملة  ضعوت. الأطراف

  .٦٣، مبادئ هامة في هذا الصدد)١٥٧رقم ( ١٩٨٢مجال الضمان الاجتماعي، الحقوق في 

للعمالة لرفض  المنظموتأخذ لجنة الخبراء على الدوام بالرأي القائل بعدم إمكانية التذرع بالطابع غير  . ٧٤
ق اتفاقية تقديم إعانات الضمان الاجتماعي لفائدة العمال المصابين أو لفائدة معاليهم، مثلاً لدى النظر في تطبي

آما اعتبرت أن على البلدان التي . ٦٤)١٩رقم ( ١٩٢٥، )التعويض عن حوادث العمل(المساواة في المعاملة 
تعاني من معدلات عالية من الاحتيال والتهرب من الضمان الاجتماعي ومن انخراط شريحة واسعة من السكان 

لضمان الاجتماعي تهدف إلى توسيع نطاق في العمالة غير المنظمة أن تعمل على وضع استراتيجية شاملة ل
  .٦٥الحماية لتشمل تلك الفئات من السكان

، أن هدف ضمان حصول أآبر عدد من ١٠٢وقد رأت لجنة الخبراء، عند النظر في تطبيق الاتفاقية رقم  . ٧٥
برامج  اعتماديستلزم  ،بها معترفالعمال على الإعانات المنصوص عليها في الاتفاقية بالنسبة لكل حالة طارئة 

آما رأت أن تنفيذ الاتفاقية . ٦٦لاقتصاد غير المنظم والفئات السكانية الأآثر استضعافاًا تستهدفأآثر فعالية 
ينبغي أن يتم بالتوازي، مع تحديد أوجه التآزر وأوجه التكامل، وأن على  ٢٠٢والتوصية رقم  ١٠٢ رقم

                               
اتخذت بعض البلدان تدابير من جانب واحد لمعالجة الثغرات المحتملة في التغطية في شكل تأمين طوعي توفره لمواطنيها الذين    ٦٣

مام إلى البرنامج الوطني للضمان الاجتماعي على أساس أو من خلال منحهم الحق في الانض) الأردن والمكسيك(يعملون في الخارج 
  ).الفلبين(طوعي 

لجنة الخبراء المعنية  - تايلند  ؛٢٠٠٧لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - إسبانيا : ١٩الاتفاقية رقم    ٦٤
  .٢٠١٠و ٢٠٠٩بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظات،

   ؛٢٠٠٩لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -دولة بوليفيا المتعددة القوميات : ١٠٢قم الاتفاقية ر   ٦٥
  ٢٠٠٩لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - بيرو 

  .٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -النيجر : ١٠٢الاتفاقية رقم    ٦٦
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قة التي تنسجم بها الآليات الجديدة للحماية الاجتماعية الحكومات بالتالي أن توفر المعلومات اللازمة لتحديد الطري
  .مع نظام الضمان الاجتماعي القائم

دعت لجنة الخبراء ، ٦٧عند دراسة الحالة في هايتي في إطار عدد من الاتفاقيات المتعلقة بإصابات العملو . ٧٦
هم العمال غير المنظمين الحكومة إلى التفكير على سبيل الأولوية، في إنشاء آليات لتزويد السكان، بمن في
  .وأسرهم، بسبل الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والحد الأدنى من أمن الدخل

  السلامة والصحة المهنيتان
فروع النشاط الاقتصادي  جميع، على )١٥٥رقم ( ١٩٨١تنطبق اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين،  . ٧٧

 باستثناء ومع أنها تضم عدداً من بنود المرونة التي تسمح، جزئياً أو آلياً،. العاملين في هذه الفروع جميعوعلى 
، تنشأ بشأنها مشاآل )مثل قطاع الشحن البحري وقطاع صيد الأسماك(فروع معينة من النشاط الاقتصادي 

 ود أن تكون هذه الاستثناءاتالمقص، إلا أن من غير ))٢(٢المادة و) ٢(١المادة (خاصة ذات طابع جوهري 
توسيع نطاق التغطية ليشمل فئات العمال ودائمة، ومن المتوقع إحراز تقدم صوب التطبيق الكامل للاتفاقية، 

، )١٨٧رقم ( ٢٠٠٦وعلى غرار ذلك، تنص اتفاقية الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، . المستبعدة
المهنيتين ينبغي أن يشمل المنشآت بالغة الصغر والمنشآت الصغيرة  على أن النظام الوطني للسلامة والصحة

  )).ح)(٣(٤المادة (والمتوسطة والاقتصاد غير المنظم 

تسمح باستثناء فئات محددة من العمال من أحكامها، إلا أن لجنة  ١٥٥وعلى الرغم من أن الاتفاقية رقم  . ٧٨
ء الاجتماعيون النظر في مسألة استمرار ملاءمة هذه أن تعيد الدول الأعضاء والشرآا ترى أنه ينبغيالخبراء 

بذل جهود في البرازيل لتوسيع نطاق تطبيق تشريعات السلامة والصحة توعلى سبيل المثال، . ٦٨الاستثناءات
السلامة والصحة من أجل توسيع  قانونعلى تعديل  وتعكف قبرص حالياً ،المهنيتين على الاقتصاد غير المنظم

تشريعات جديدة للسلامة والصحة المهنيتين  اعتمدتوفي سنغافورة،  ؛شمل العمال المنزليينينطاق تغطيته ل
مسودة قانون الصحة والسلامة  فإنفي ترآيا، ؛ أما أماآن العمل  جميعفروع النشاط الاقتصادي و جميعلتشمل 
اعتمدت بعض البلدان،  في حينو. ٦٩في طور الاعتماد ، هيالتي تغطي جميع الأنشطة وأماآن العمل ،المهنيتين

مثل النمسا والجمهورية التشيكية والسويد، تشريعات تنظم ظروف عمل العمال المنزليين والعاملين في منازلهم، 
السلامة والصحة المهنيتين، يستفيد العاملون لحسابهم الخاص من تغطية الأحكام  لحمايةوتتضمن بعض الأحكام 

بلدان أخرى، بما فيها آولومبيا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا وسنغافورة  الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين في
  . ٧٠والمملكة المتحدة

وتسعى لجنة الخبراء إلى آفالة تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنيتين في الواقع في الاقتصاد غير  . ٧٩
، )١٦١رقم ( ١٩٨٥مهنية، ، على سبيل المثال، فيما يتعلق باتفاقية خدمات الصحة الأحاطت علماًوقد . المنظم

الوطنية بشأن خدمات الصحة المهنية في بورآينا فاسو ستشمل أيضاً  ةأن خطة العمل المصاحبة للسياسب
ي  ١٩٨٨وفيما يتعلق باتفاقية السلامة والصحة في البناء، . ٧١الاقتصاد غير المنظم والقطاع الزراع

ورية الدومينيكية عن آيفية ضمان انطباق الاتفاقية ، طلبت لجنة الخبراء معلومات من حكومة الجمه)١٦٧ رقم(
أنشطة البناء وعلى جميع العمال المعنيين ، سواء أآانوا مسجلين أو غير مسجلين أو  جميععلى في المستقبل 

يعملون لحسابهم الخاص، بما في ذلك معلومات عن عمال البناء غير المسجلين أو الذين يعملون في الاقتصاد 
، لاحظت لجنة الخبراء باهتمام استحداث مؤشر على ١٦٧وأيضاً فيما يتعلق بالاتفاقية رقم . ٧٢غير المنظم

 في البرازيل، مما سيأخذ في الحسبان عمال الاقتصاد غير المنظم في ٢٠١١عام " معدل البطالة الحقيقي"

                               
) ١٧رقم ( ١٩٢٥واتفاقية التعويض عن حوادث العمل، ) ١٢رقم ( ١٩٢١، )الزراعة(اتفاقية التعويض عن حوادث العمل    ٦٧

  ).١٩رقم ( ١٩٢٥، )التعويض عن حوادث العمل(واتفاقية المساواة في المعاملة 
  :انظر   ٦٨

Occupational safety and health. ILO: General Survey concerning the Occupational Safety and Health 
Convention, 1981 (No. 155), the Occupational Safety and Health Recommendation, 1981 (No. 164), and the 
Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981, Report III (Part 1B), International 
Labour Conference, 98th Session (Geneva, 2009), para. 46. 

  .٤٤و ٤٣المرجع نفسه، الفقرتان    ٦٩
  .٤١المرجع نفسه، الفقرة    ٧٠
  .٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -  بورآينا فاسو: ١٦٧الاتفاقية رقم    ٧١
  .٢٠١١لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  -الجمهورية الدومينيكية : ١٦٧الاتفاقية رقم    ٧٢
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قطاع البناء وتطبيق سوق العمل ويساهم في إتاحة مزيد من الدقة في تحديد العمال غير المسجلين في  إحصاءات
  .٧٣الاتفاقية عليهم

  الحوار الاجتماعي  "٤"

  إدارة العمل وتفتيش العمل
، توسيع نطاق وظائف نظام إدارة العمل لتشمل أنشطة )١٥٠رقم ( ١٩٨٧تتوخى اتفاقية إدارة العمل،  . ٨٠

الذين لا  للأرض ينأجرتالمس: "القانون، مثل ، في نظرالفئات الملائمة من العمال الذين ليسوا بعمال مستخدمين
العاملين لحسابهم ] و[والفئات المماثلة من العمال المزارعين  بالمشارآةوالمزارعين  يستخدمون عمالاً خارجيين

في الممارسة  وفق مفهومهوالمستخدمين في القطاع غير المنظم  يستخدمون عمالاً خارجيينالخاص الذين لا 
على أماآن العمل الصناعية والتجارية ) ٨١رقم ( ١٩٤٧وتنطبق اتفاقية تفتيش العمل، ). ٧المادة " (الوطنية

. ، المشاريع الزراعية التجارية وغير التجارية)١٢٩رقم ( ١٩٦٩، )الزراعة(وتشمل اتفاقية تفتيش العمل 
لإدارة التي تشكل عنصراً أساسياً للجهود الرامية إلى مبادئ هامة من مبادئ حسن ا ١٢٩وتتضمن الاتفاقية رقم 

معالجة الاقتصاد غير المنظم والفقر من خلال إنشاء وتشغيل نظام تفتيش للعمل لفائدة العمال الزراعيين 
، نطاق تفتيش العمل )١٨٤ رقم( ٢٠٠١وعلاوة على ذلك، تمد اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة، . وأسرهم

  .زيد من الحاجة إليهفي الزراعة وت

نطاق تفتيش العمل، في معظم البلدان، وآثيراً ما  بتعريفوتضطلع التشريعات العامة المتعلقة بالعمل  . ٨١
وقد لاحظت لجنة الخبراء في هذا . ٧٤يكون العامل الحاسم في القانون هو وجود علاقة استخدام أو تلمذة صناعية

لتشمل المنشآت في الاقتصاد غير المنظم في ترآيا، يقوم الصدد أنه من أجل توسيع نطاق عمليات التفتيش 
عليهم أم لا ويُزوّدون مؤسسة الضمان الاجتماعي  اًموظفو التفتيش بتحديد ما إذا آان المستخدمون مؤمَّن

اعتماد خطة عمل لمكافحة الاقتصاد غير  لاحظتآما . دون تأمين المستخدمينبالمعلومات بشأن الأشخاص 
استثارة الوعي بمساوئ الاقتصاد غير المنظم وتشجيع عمليات تسجيل العمالة وتبسيط المنظم عن طريق 

التشريعات والإجراءات ووضع نظام فعال للرصد والعقوبات وتعزيز تقاسم البيانات والتنسيق بين المؤسسات 
  .٧٥المعنية

بشأن مد  ١٢٩فاقية رقم من الات) ١(٥وقد أصدر عدد قليل جداً من البلدان إعلاناً رسمياً بموجب المادة  . ٨٢
ويُقدم مفتشو العمل، في بعض البلدان الأوروبية، التدريب . ٧٦نطاق نظام تفتيش العمل ليشمل أعضاء التعاونيات

في مجال السلامة والصحة المهنيتين لفائدة العمال الزراعيين العاملين لحسابهم الخاص والمزارعين بالمشارآة 
وفي النرويج، جرى توسيع نطاق تطبيق قانون بيئة العمل ليشمل . مزارعوأفراد الأسرة الذين يعملون في ال

  .٧٧العديد من المنشآت الزراعية التي لا تستخدم عمالاً

ودعت لجنة الخبراء الحكومات إلى النظر في مد نطاق نظام إدارة العمل بشكل تدريجي ليشمل العمال  . ٨٣
في هذا الصدد، أن المنشآت والعمال الذين  باهتماملاحظت و. القانون ، في نظرالذين ليسوا بعمال مستخدمين

يعملون في الاقتصاد غير المنظم في جمهورية مولدوفا يندرجون ضمن نطاق التشريعات المتعلقة بتفتيش العمل 
وفي هذا الإطار، تتبعت إدارة تفتيش العمل . والعمالة والحماية الاجتماعية للأشخاص الذين يبحثون عن عمل

  .٧٨إدراجها في نطاق القانونلمنظمة في المنشآت التي تعمل في القطاع المنظم وساعدت على العمالة غير ا

                               
  .٢٠١٢صيات، ملاحظة، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتو -البرازيل : ١٦٧الاتفاقية رقم    ٧٣
، )٨١رقم ( ١٩٤٧الدراسة الاستقصائية العامة للتقارير المتعلقة باتفاقية تفتيش العمل، : مكتب العمل الدولي. تفتيش العمل   ٧٤

التعدين (، وتوصية تفتيش العمل )٨١رقم ( ١٩٤٧، وتوصية تفتيش العمل، ١٩٤٧لاتفاقية تفتيش العمل،  ١٩٩٥وبروتوآول عام 
 ١٩٦٩، )الزراعة(، وتوصية تفتيش العمل )١٢٩رقم ( ١٩٦٩، )الزراعة(، واتفاقية تفتيش العمل )٨٢رقم ( ١٩٤٧ ،)والنقل

  .٢٢و ٢١، الفقرتان )٢٠٠٩جنيف، (، ٩٥، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )باء١الجزء (، التقرير الثالث )١٣٣ رقم(
  .٢٠١٠يق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، لجنة الخبراء المعنية بتطب -ترآيا : ٨١الاتفاقية رقم    ٧٥
  .ألبانيا والجمهورية التشيكية ولاتفيا وسلوفاآيا   ٧٦
  .٣٢، الفقرة ٢٠٠٦الدراسة الاستقصائية العامة لعام    ٧٧
  .٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  - جمهورية مولدوفا : ١٥٠الاتفاقية رقم    ٧٨
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  فئات محددة من العمالتشمل صكوك مشترآة بين الأهداف الاستراتيجية و  "٥"
تتداخل الأهداف الاستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل الدولية في بعض المعايير الأخرى، مثل توصية  . ٨٤

أخرى على فئات العمال التي  معايير وتنطبق). ٢٠٠رقم ( ٢٠١٠عة البشرية والإيدز، فيروس نقص المنا
واتفاقية العمل في ) ١١٠رقم ( ١٩٥٨تحظى بحضور قوي في الاقتصاد غير المنظم، مثل اتفاقية المزارع، 

الأصلية واتفاقية الشعوب ) ١٤١رقم ( ١٩٧٥واتفاقية منظمات العمال الريفيين، ) ١٧٧رقم ( ١٩٩٦المنزل، 
واتفاقية العمال ) ٩٧رقم ( ١٩٤٩، )مراجعة(واتفاقية العمال المهاجرين ) ١٦٩رقم ( ١٩٨٩والقبلية، 

) ١٨٨رقم ( ٢٠٠٧واتفاقية العمل في قطاع صيد الأسماك، ) ١٤٣رقم ( ١٩٧٥، )أحكام تكميلية(المهاجرين 
  ).١٨٩رقم ( ٢٠١١واتفاقية العمال المنزليين، 

المهن (اتفاقية الفحص الطبي للأحداث  ،لمتصلة ضمناً بالاقتصاد غير المنظموتشمل الصكوك الأخرى ا . ٨٥
واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات ) ٩٥رقم ( ١٩٤٩واتفاقية حماية الأجور، ) ٧٨رقم ( ١٩٤٦، )غير الصناعية

قتضي وت. فئات العمال جميعفروع النشاط الاقتصادي و جميع، التي تنطبق على )١٥٦رقم ( ١٩٨١العائلية، 
، من الدول المصدقة عليها اتخاذ )١١٧رقم ( ١٩٦٢، )الأهداف والمعايير الأساسية(اتفاقية السياسة الاجتماعية 

 ١٩٨٥وتشمل اتفاقية إحصاءات العمل، ). ٥المادة (تدابير محددة لفائدة المنتجين المستقلين والعاملين بأجر 
، في حين تنطبق اتفاقية حماية )١ المادة(صادياً خرين، السكان النشطين اقتآ، من بين أشخاص )١٦٠ رقم(

بمن فيهن اللائي يمارسن أشكالاً غير نمطية من  ،النساء العاملات جميععلى ) ١٨٣رقم ( ٢٠٠٠الأمومة، 
 ).٢المادة (العمل لدى الغير 

  البيئة التنظيمية على الصعيد الوطني  ٢- ٢

  الإطار القانوني  ١-٢-٢
تنظيمهم في ظل تشريع العمل  ولاإن العمال في الاقتصاد غير المنظم لا يعترف بهم ولا يتم تسجيلهم  . ٨٦

وقد يستفيد عمال آخرون من هذه الحماية من الناحية النظرية، إلا أنه في الواقع العملي . ٧٩والحماية الاجتماعية
الملايين من عمال  إدراجوسيمثل . المتاحةلا تتوفر لهم سبل الوصول إلى الحماية الاجتماعية وحماية العمل 

خطوة هامة في طريق تحقيق  ،المنظمةغير السمة  خارجحماية القانون و ، ضمنومنشآت الاقتصاد غير المنظم
  .العمل اللائق للجميع

 على نحو أفضلوتم اعتماد نُهج مختلفة لتوجيه هؤلاء العمال في اتجاه العمالة المنظمة وتزويدهم  . ٨٧
ويتمثل التوجه . جتماعية وحماية العمل، حسب التحديات الرئيسية التي يواجهها آل بلد في هذا الصددالحماية الاب

الرئيسي للتشريعات في البلدان المتقدمة، في القضاء على الاقتصاد غير المنظم من خلال فرض جزاءات على 
والعمل غير المعلن، إلى جانب ) ينوخصوصاً استخدام العمال المهاجرين غير النظامي(العمالة غير القانونية 

وفي البلدان التي يشكل فيها الاقتصاد غير المنظم . تقديم حوافز لتشجيع أصحاب العمل على الإعلان عن العمال
نسبة آبيرة من إجمالي العمالة، يميل الترآيز إلى أن ينصب على توسيع نطاق الإطار التشريعي ليشمل العمال 

ومع أن تشريعات العمل . اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل اندماجهم في الاقتصاد المنظمفي الاقتصاد غير المنظم و
، فإنها في بلدان أخرى، تستبعد فئات معينة من العمال الذين العمال بشكل عامتنطبق في معظم البلدان، على 

  .٨٠آثيراً ما يعملون في الاقتصاد غير المنظم

ن فيما يتعلق بتوسيع نطاق الحماية القانونية لتشمل عمال تم إحراز تقدم في بعض البلدا في حينو . ٨٨
في  ١٠وتشير التقديرات، على سبيل المثال، إلى أن . الاقتصاد غير المنظم، لا يزال ثمة الكثير مما يجب إنجازه

يستفيدون من تغطية تشريعات العمل ) مليون ٥٫٣أو ما يقدر بنحو (المائة فقط من مجموع العمال المنزليين 
في المائة، أو  ٣٠وفي المقابل، يُستبعد ما يقرب من . عامة بالقدر نفسه الذي يستفيده منها العمال الآخرونال

وثمة تفاوتات آبيرة قائمة في حماية . مليون، استبعاداً آاملاً من نطاق تشريعات العمل الوطنية ١٥٫٧حوالي 
من نصف مجموع العمال  أآثرولا يستفيد . لآخرينالعمل والحماية الاجتماعية بين العمال المنزليين والعمال ا

في المائة الحق في فترات راحة  ٤٥المنزليين من حد قانوني لساعات العمل الأسبوعية العادية، ولا يملك حوالي 

                               
  .٩، الفقرة ٢٠١٢ستنتاجات عام ا   ٧٩
العمال الريفيون في دولة بوليفيا المتعددة القوميات وهندوراس، والعمل المنزليون والعاملون في المنزل في : على سبيل المثال   ٨٠

  .لكسمبرغ والعمال المنزليون في لبنان
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ويتمتع ما يزيد قليلاً على نصف مجموع العمال المنزليين بحماية الحد الأدنى للأجور على قدم . أسبوعية
 .  ٨١في المائة مقابل حد أدنى أقل للأجور ٥٫٩عمال الآخرين، ويعمل حوالي المساواة مع ال

  حماية العمل والحماية الاجتماعية  "١"

  حماية العمل
تحظى تشريعات العمل في بعض البلدان بتطبيق واسع النطاق للغاية وتنطبق، نظرياً على الأقل، على  . ٨٩

تشريعات  اعتمدتوفي بعض الحالات، . صاد غير المنظمالعمال، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في الاقت جميع
والعاملين  ٨٣والعاملين في المنزل ٨٢محددة من أجل حماية فئات معينة من العمال، من قبيل العمال المنزليين

حتى عندما تشمل التشريعات الاقتصاد غير المنظم، فإن تطبيقها قد يتعثر بسبب بيد أنه . ٨٤لحسابهم الخاص
بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون معظم العمال في . ٨٥إلى القدرات في مجالي الرصد أو الإنفاذ الافتقار العام

ولهذا السبب، ثمة . الاقتصاد غير المنظم على دراية بحقهم النظري في الحماية بموجب تشريعات العمل العامة
) هاجرين والعمال المنزليينمثل العمال الم(التزام قانوني في بعض البلدان لتوعية فئات محددة من العمال 

  .٨٦بحقوقهم في مجال العمل في لغة يفهمونها
أو آلياً من نطاق تطبيق  ٨٧ويُستبعد العمال في الاقتصاد غير المنظم، في بعض البلدان، إما جزئياً . ٩٠

الي وفي بلدان أخرى، لا تنطبق قوانين العمل إلا على علاقات الاستخدام المنظمة، ويمكنها بالت. تشريعات العمل
أن تفضي إلى استبعاد فئات معينة من العمال المستضعفين استبعاداً صريحاً، من قبيل العمال الزراعيين والعمال 

ويمكن أن تنطبق . ٨٨المنزليين والعاملين لحسابهم الخاص أو أصحاب المنشآت الصغيرة أو بالغة الصغر

                               
  :انظر   ٨١

ILO: Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection 
(Geneva, 2013). 

بشأن إنشاء نظام خاص لعقود عمل العمال المنزليين؛  ٢٠١٣لعام  ٢٦٨٤٤على سبيل المثال، الأرجنتين، القانون رقم    ٨٢
بشأن تحديد ظروف عمل العمال المنزليين؛ دولة بوليفيا المتعددة  ٢٠١٠لعام  PRES/PM/MTSS/807فاسو، المرسوم رقم  بورآينا

بشأن  ٢٠١٣لعام  ٧٢بشأن تنظيم العمال المنزليين؛ البرازيل، التعديل الدستوري رقم  ٢٠٠٣لعام  ٢٤٥٠ القوميات، القانون رقم
 ٦٦٦يفيين والحضريين؛ نيكاراغوا، القانون رقم إرساء المساواة في حقوق العمل بين العمال المنزليين وغيرهم من العمال الر

بشأن إصدار عقد استخدام نموذجي لفائدة  ٢٠١٠بشأن تعديل قانون العمل المتعلق بالعمل المنزلي؛ سويسرا، أمر عام  ٢٠٠٨  لعام
  .العمال المنزليين

  .العمل لفائدة العمال المنزليين بشأن تحديد نظام محدد لعلاقات ١٩٩٧لعام  ٤٧٤-٩٧الجزائر، المرسوم التنفيذي رقم    ٨٣
  .بشأن وضع العاملين لحسابهم الخاص ٢٠/٢٠٠٧إسبانيا، القانون رقم    ٨٤
 -أنغولا : ١٣٨؛ الاتفاقية رقم ٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - أنغولا : ١٨٢الاتفاقية رقم    ٨٥

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات  -؛ السنغال ٢٠١٠قيات والتوصيات، طلب مباشر، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفا
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب  -جمهورية مولدوفا : ١٥٠؛ الاتفاقية رقم ٢٠١٠والتوصيات، ملاحظة، 

  .٢٠١٠مباشر، 
بشأن حماية الحقوق  ١٦٩٣- ٢٠١١بشأن تنفيذ المرسوم رقم  ٢٠١١نوفمبر / نيتشرين الثا ٣٠على سبيل المثال، فرنسا، أمر    ٨٦

  .الاجتماعية والمالية للمهاجرين غير النظاميين وقمع العمل غير القانوني
لقة على سبيل المثال، يستبعد قانون العمل في رواندا تحديداً عمال الاقتصاد غير المنظم من نطاق تطبيقه، باستثناء أحكامه المتع   ٨٧

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات  - رواندا : ٦٢الاتفاقية رقم . بالضمان الاجتماعي والمنظمات النقابية والصحة والسلامة
  .٢٠١٠والتوصيات، ملاحظة، 

؛ ٢٠١٠لاحظة، لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، م - ألبانيا : ١٣٨انظر، على سبيل المثال، الاتفاقية رقم    ٨٨
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق  - ؛ بوروندي ٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  -جزر الباهاما 

؛ ٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  - ؛ جزر القمر ٢٠١٠الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 
لجنة الخبراء  -؛ جمهورية فنزويلا البوليفارية ٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  -ن آازاخستا

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات  -آمبوديا : ١٨٢؛ الاتفاقية رقم ٢٠١٠المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة، 
؛ ساوتومي ٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ملاحظة،  - ؛ رواندا ٢٠١٠والتوصيات، طلب مباشر، 

لجنة  - ؛ جمهورية مقدونية اليوغوسلافية السابقة ٢٠١٠لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  - وبرنسيب 
  .٢٠١٠مباشر، الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، طلب 
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وقد اعتمدت بعض . ٨٩المنظم على حد سواء القوانين المتعلقة بعمل الأطفال على الاقتصادين المنظم وغير
وفي بعض الحالات، بُذلت . البلدان، مثل إسبانيا، لوائح محددة تنظم عمالة الأطفال في الاقتصاد غير المنظم

  .٩٠جهود لتوسيع نطاق صلاحيات مفتشي العمل لتشمل الاقتصاد غير المنظم

  الحماية الاجتماعية
وفي . ٩١ظم، في بعض البلدان، من تغطية الإعانات الاجتماعيةيُستبعد العمال في الاقتصاد غير المن . ٩١

ولئن أمكن القول إن هذه مسألة تتعلق بالقدرات الوطنية، فإن . المقابل، يرتفع مستوى التغطية في حالات أخرى
الات، وفي بعض الح. ، لا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعديةالمقيمينبعض البلدان النامية تكفل التغطية لجميع 

، ٩٣أو تلك القائمة على شرط إثبات الحاجة ٩٢تنص قوانين المعاشات على نُظم المعاشات الشاملة غير الاآتتابية
وبالتالي ضمان حق العمال في الحصول على إعانات الشيخوخة في الاقتصادين المنظم وغير المنظم على حد 

نطاق المعاشات التقاعدية والإعانات الأخرى تشريعات محددة تمُد  اعتمدت، الأخرىبلدان بعض الوفي . سواء
  .٩٤لتشمل عمال الاقتصاد غير المنظم

  روح تنظيم المشاريع  "٢"
عند تقييم الأسباب الكامنة وراء اتساع الاقتصاد غير المنظم في بعض الأقاليم والبلدان، من الضروري  . ٩٢

التنظيمي إلى مساعدة عمليات الانتقال إلى وينبغي أن يفضي الإطار . دراسة البيئة القانونية والتنظيمية للأعمال
وعند تصميم بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة المنظمة، من . الاقتصاد غير المنظم وأن يراعي قضايا الجنسين

وقد اضطلعت بلدان . تطبيق قوانين تحدد معايير العمل الدنيا وتعترف بحقوق العمل الأساسية المهم اعتماد أو
تخفيض أو إلغاء التكاليف المترتبة  :ما يلي ن وإجراءات العمل لديها، وذلك مثلاً عن طريقعديدة بتبسيط قواني

وإجراءات  أشكالتبسيط شروط و ؛عن تسجيل المنشآت لدى إدارات العمل وسلطات الضمان الاجتماعي
ها، وقبول الاعتراف بعقود الاستخدام، بصرف النظر عن شكل ؛توظيف العمال من خلال مكاتب التشغيل العامة

  .وسائل الإثبات

وفي الكثير من البلدان النامية حيث يستأثر الاقتصاد غير المنظم بجزء آبير من الاقتصاد، لا سيما في  . ٩٣
ويتمثل . أمريكا اللاتينية، جرى وضع حلول ابتكارية فيما يتعلق بالمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر

ة من العاملين في الاقتصاد غير المنظم لضرب من نُظم الحماية التحدي الرئيسي في إخضاع الأعداد الضخم
النهجين اللذين تم اعتمادهما على الحد من تكاليف إجراءات إضفاء السمة المنظمة  ترآيزوينصب . الاجتماعية

ر المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغ ١٤٢٩وعلى سبيل المثال، يزود القانون رقم . الإنتاجية زيادةأو /و

                               
سنة من العمر، سواء  ١٦، في الأرجنيتن، جميع أشكال عمل الأطفال دون سن ٢٦٣٩٠على سبيل المثال، يحظر القانون رقم    ٨٩

وفي بلدان أخرى، جرى توسيع نطاق تطبيق . وُجدت علاقة استخدام تعاقدية أو لم توجد، أو آان العمل مدفوع الأجر أو لم يكن
وفي آينيا، مع أن قانون . حظر جميع أشكال عمل الأطفال في الاقتصادين المنظم وغير المنظم على السواء تشريعات العمل لضمان

على أنه لا يجوز  ٥٦، لا ينطبق إلا على المستخدمين بموجب عقد خدمة، وبالتالي على القطاع المنظم، تنص المادة ٢٠٠٧الاستخدام، 
سنة، سواء بأجر أو بغير ذلك، مما يشمل بالفعل جميع الأطفال، بمن فيهم أولئك  ١٣نهم لأي شخص أن يستخدم الأطفال الذين لم تبلغ س

  .الذين يعملون في الاقتصاد غير المنظم
  .على سبيل المثال في الأرجنتين وبنن والبوسنة والهرسك والبرازيل ونيكاراغوا   ٩٠
  :انظر   ٩١

ILO: World Social Security Report 2010–11: Providing coverage in times of crisis and beyond (Geneva, 2010). 
  .على سبيل المثال، دولة بوليفيا المتعددة القوميات وبوتسوانا وليسوتو وموريشيوس وناميبيا ونيبال   ٩٢
  .على سبيل المثال، شيلي وآوستاريكا وجنوب أفريقيا   ٩٣
، على إنشاء نُظم الضمان ٢٠٠٨تماعي الخاص بالعمال غير المنظمين، على سبيل المثال، في الهند ينص قانون الضمان الاج   ٩٤

التي تشمل، على سبيل المثال، صناديق الادخار وإعانات إصابات العمل والإسكان ومخططات تعليمية للأطفال والارتقاء (الاجتماعي 
غطي القانون البلد بأآمله ويشمل تعريفه الواسع ويُ. لصالح العمال غير المنظمين) بمهارات العمال وخدمات دفن الموتى ودور العجزة

العاملين في المنازل والعاملين بأجر والعاملين لحسابهم الخاص في القطاع غير المنظم، مما يكفل تغطية " العامل غير المنظم"لعبارة 
د تنظيم وسير عمل نظام خاص وفي بنن، ينص قانون الضمان الاجتماعي على اعتماد قانون معين يحد. واسعة للاقتصاد غير المنظم

وتعتبر جمعية المنفعة المتبادلة للضمان . لفائدة العاملين لحسابهم الخاص والعمال الزراعيين والعمال في الاقتصاد غير المنظم
رض الاجتماعي في بنن نظاماً اآتتابياً طوعياً للضمان الاجتماعي لفائدة العمال في الاقتصاد غير المنظم لتوفير إعانات الم

نطاق توفير الإعانات الأسرية لفائدة الأطفال الذين لا يعمل والداهم أو  ١٦٠٢/٢٠٠٩وفي الأرجنتين، وسع المرسوم رقم . والشيخوخة
وفي الاردن، وسع قانون جديد بشأن الضمان الاجتماعي نطاق تغطية . الذين يعمل والداهم في القطاعين غير المنظم أو المنزلي

شمل أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، ويتوخى تغطية العمال الزارعيين وجميع الشرآات في الضمان الاجتماعي لي
  .آما يعتبر الأردن أول بلد عربي يوافق على إدخال مبادرة أرضية الحماية الاجتماعية. المستقبل، بصرف النظر عن حجمها
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واستحداث فرص عمل جديدة، لا سيما ) مثلاً من خلال خفض الضرائب(في آولومبيا بالحوافز لتنظيم هياآلها 
وتشمل التدابير الرامية إلى . سنة ٢٨لصالح الفئات المستضعفة، مثل العمال الشباب الذين تقل أعمارهم عن 

رة وبالغة الصغر وتحسين فرص وصولها زيادة الإنتاجية تحديث الإطار المؤسسي للمنشآت المتوسطة والصغي
  .٩٥إلى الأسواق المالية وتقديم المساعدة من أجل التنمية التكنولوجية

، استحدث القانون العام بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البرازيل المفهوم ٢٠١٠وفي عام  . ٩٤
أقرّ مساهمة واحدة تتيح وبسّط إجراءات التسجيل، حيث " مشاريع بالغة الصغرأصحاب الفرادى "القانوني 

أصحاب فرادى تصدر لصالح  شهادةوتُيسر . الوصول إلى الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وإجازة الأمومة
ملايين  ٣وتشير التقديرات إلى أنه قد جرى تنظيم . وصولهم إلى الأسواق والائتمان ،المشاريع بالغة الصغر

بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة هامة في  ٢٠٠٦شيلي، يشكل قانون عام  وفي. عامل بهذه الطريقة
اتجاه تحقيق بيئة أآثر ملاءمة لتنظيم المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر ويُدخل مجموعة من التغيرات على 

  .الإطار التنظيمي وخدمات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

  غير المنظمالعمال غير المعلنين والاقتصاد   "٣"
تسعى معظم البلدان إلى التصدي للعمالة غير القانونية من خلال مكافحة استخدام المهاجرين غير  . ٩٥

على واعتمدت بلدان آثيرة قوانين تعاقب على عدم الإعلان عن العمال و. والعمال غير المعلنين النظاميين
وفي بعض الحالات، . ٩٦والاحتيال الضريبيغير القانوني، لا سيما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي  الاستخدام

  .يتعرض العمال الذين ينتهكون هذه القوانين لخطر المعاقبة المدنية والجنائية على حد سواء

عن أصحاب العمل الذين يرغبون في تجنب  اًوقد يكون جزء من مشكلة العمال غير المعلنين ناجم . ٩٦
وقد دعا البرلمان الأوروبي، في القرار . لإعلان العمال اًالإجراءات الإدارية المعقدة والمكلفة اللازمة أحيان

2008/2035(INI)  بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى محاربة العمل غير المعلن، الدول الأعضاء إلى مكافحة
العمل غير المعلن والاقتصاد السري من خلال النظر، على وجه الخصوص، في تحسين الحوافز من أجل العمل 

مر الذي يمكن أن يشمل زيادة نطاق الدخل المعفى من الضرائب، وبالنسبة لأصحاب العمل، الحد النظامي، الأ
واستجابت بعض البلدان، مثل إسبانيا، من خلال . من التكاليف غير المتصلة بالأجور المرتبطة بالعمالة القانونية

آما . المستخدمين غير المعلنيناعتماد قوانين تقدم حوافز لأصحاب العمل الذين يعملون على تسوية أوضاع 
أبرمت بلدان آثيرة، بما فيها بلغاريا وفرنسا وألمانيا وهولندا، اتفاقات ثنائية بشأن التعاون الإداري لمكافحة 

  .العمالة غير القانونية

واعتمدت بعض البلدان، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، بما فيها إيطاليا وإسبانيا، تشريعات لتسوية  . ٩٧
ويتمثل أحد معايير . لعمال المهاجرين غير النظاميين وأتاحت لهم سبل الوصول إلى الاقتصاد المنظمأوضاع ا

الأهلية الرئيسية في تقديم إثبات عمل، سواء من خلال رعاية صاحب العمل أو وثائق تثبت الاستمرار في العمل 
تعزيز المستوى العالي للتنظيم  وفي الأرجنتين، جرى. على مدى فترة معينة أو وعد استخدام في المستقبل

. ، الذي يشجع العمالة المسجلة ويحميها٢٠٠٨لعام  ٢٦٤٧٦عن طريق القانون رقم  ٢٠٠٣المحرز منذ عام 
إتاحة تخفيضات في اشتراآات الضمان الاجتماعي للتعيينات الجديدة  تضمنتدت استراتيجية لتنظيم العمل واعتُم

) في المائة بالنسبة لاشتراآات السنة الثانية ٢٥آات السنة الأولى واشترا فيفي المائة  ٥٠تخفيض بنسبة (
  .وإدخال تحسينات على إجراءات التفتيش، بما في ذلك التنسيق بين مختلف وآالات ومستويات الحكومة

  فئات محددة من العمال  "٤"
العمال، مثل أولئك  من المهم أيضاً توسيع نطاق الحماية القانونية القائمة لتشمل الفئات المستضعفة من . ٩٨

وعلى سبيل المثال، تم تعديل القانون المتعلق . الذين ينشطون في الخدمة المنزلية والعمل في المنزل والزراعة
بالشروط الأساسية للتوظيف في جنوب أفريقيا لتحديد ظروف الاستخدام والحد الأدنى للأجور بالنسبة للعمل 

لتشمل الفئات  وتطبيقها ت إجراءات توسيع نطاق القوانين القائمةوفي آسيا والمحيط الهادئ، ساعد. المنزلي

                               
في نيكاراغوا والقانون  ٦٤٥غرار ذلك، القانون رقم  في الجمهورية الدومينيكية، وعلى ٠٨- ٤٨٨يهدف القانون رقم    ٩٥
في بيرو، إلى تهيئة بيئة أعمال تمكينية ومؤاتية وتنافسية للمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر من خلال تدابير  ٢٨٠١٥ رقم

وفي البرازيل، . معوقين والشبابمماثلة، بما في ذلك الحوافز من أجل خلق فرص العمل لصالح النساء والعمال المسنين والأشخاص ال
بشأن المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر، بالإضافة إلى الأحكام العامة المتعلقة بالمنشآت  ١٢٨و ١٢٣يعمل أيضاً القانونان رقم 

عفيين فرادى أصحاب مشاريع قانونيين م الصغيرة وبالغة الصغر، على تهيئة مناخ خاص يسمح للعمال غير المنظمين بأن يتحولوا إلى
  .من الضرائب، باستثناء اشتراآات ثابتة في الضمان الاجتماعي تتيح لهم الاستفادة من حماية الضمان الاجتماعي

  .على سبيل المثال، بلجيكا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسلوفاآيا وسويسرا   ٩٦
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ووسعت بلدان آثيرة نطاق أحكام الحماية . على ضمان صحتهم وسلامتهم وأمنهم المالي ،المستضعفة من العمال
من العاملين في الاقتصاد غير خصوصاً والفئات المستضعفة  ٩٧الاجتماعية لتشمل العاملين لحسابهم الخاص

  ).موريشيوس وبيرو(والمنشآت الصغيرة والعمال الحرفيين ) الجزائر(م، من قبيل عمال الأسواق المنظ

وعلى سبيل . واعتمدت بعض البلدان قوانين تغطي فئات معينة من العمال في الاقتصاد غير المنظم . ٩٩
" العمل المنزلي"ل ، في الفلبين، توضيحاً لمصطلحات من قبي٢٠١٣المثال، يُقدم قانون العمال المنزليين لعام 

وفي تايلند، يقتضي قانون حماية العمال . يحدد هذا القانون حقوقه ويوفر حمايته حيث ،"العامل المنزلي"و
، إبرام عقود مكتوبة بين المشغلين والعاملين في المنزل، تتضمن حداً أدنى من المعلومات ٢٠١٠لعام  ينالمنزلي

ولا يجوز دفع أجور أقل من الحد الأدنى للعاملين في المنزل . ثالباهت لعدم الامت ١٠٠٠٠وتحدد غرامة بمبلغ 
وقد أنشئت بموجب هذا القانون لجنة معنية بحماية . الذين ينتجون منتجات من نفس الطبيعة والجودة والكمية

ل في المنزل لتقديم المشورة بشأن الأجور والسلامة وغير ذلك من السياسات ويُسمح لمفتشي العمل بدخو لالعم
  .مكان عمل العاملين في المنزل

  

                               
ستفيد العاملون لحسابهم الخاص، في النمسا، من تغطية أحكام وي. على سبيل المثال، النمسا والبحرين وآرواتيا وبلجيكا وسنغافورة   ٩٧

، إضافة )المهنيون العاملون لحسابهم الخاص والعمال الزراعيون(الضمان الاجتماعي بموجب قانونين يتعلقان بفئات محددة من العمال 
لفئات الأخرى من العاملين لحسابهم إلى قانون عام بشأن العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشاريع المستقلين، يغطي جميع ا

لتقديم قرينة قابلة للطعن مؤداها أن الأشخاص الذين يعملون  ٢٠١٢وفي بلجيكا، تم تعديل قانون علاقات العمل في عام . الخاص
ير لحسابهم الخاص، والذين ينشطون في صناعات محددة هم في الواقع مستخدمين إذا تم استيفاء خمسة من أصل تسعة من المعاي

ومن المتوقع أن يكون للتشريعات الجديدة تأثير آبير على علاقات العمل للحساب الخاص القائمة والمستقبلية . الاجتماعية والاقتصادية
  .في الصناعات المستهدفة
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  ٣الفصل 
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، إلا أن ثمة وجهات هو الغاية المنشودةعلى الرغم من أن الانتقال إلى الاقتصاد المنظم والعمل اللائق  . ١٠٠

ويرى البعض أن الأمر يتعلق بزيادة قدرات . نظر مختلفة حول المقصود بالسمة المنظمة وسبل تحقيقها
المؤسسات المكلفة في العادة وبصفة رئيسية بمعالجة وضع العمالة مدفوعة الأجر في القطاع المنظم وتوسيع 

ور ضيق من حيث التسجيل والعقوبات التأديبية على عدم وقد لا تحظى السمة المنظمة أحياناً إلا بتص. نطاقها
أن يأتي هذا النهج بنتائج عكسية، ذلك أنه لا يُراعي الطرق المتعددة للانتقال إلى  ومن المرجح. الامتثال للقانون

السمة المنظمة أو الخيارات المحدودة التي تواجه معظم الجهات الفاعلة في الاقتصاد غير المنظم أو مجموع 
ويرى آخرون أن الإصلاح ينبغي أن . لحوافز التي يُمكن أن تشجع على خروج حقيقي من السمة غير المنظمةا

يذهب إلى أبعد من ذلك، من خلال إعادة النظر في الأطر السياسية والصكوك وثقافة التوعية أو تغيير طبيعتها 
  . ١لكي تتلاءم مع الظروف الخاصة للاقتصاد غير المنظم

ادرات السياسية الحالية في جميع أنحاء العالم عدم وجود إطار سياسي عالمي، بل مجموعة من وتُبين المب . ١٠١
. النُهج متعددة الأبعاد التي يمكن الجمع بينها في أُطر سياسية متكاملة وتكييفها لتتناسب مع آل سياق قطري بعينه

من  نية وضع طائفة متنوعة وغنية جداًويُشير النطاق المحدود للاستجابات السياسية الموحدة للجميع إلى إمكا
 :وترمي السياسات المعتمدة في أغلب الأحيان في آن واحد إلى تحقيق الأهداف التالية .٢الاستجابات المحتملة

الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية المؤاتية للعمالة مع سياسات النهوض بالعمالة المنظمة من خلال  
 مستدامة؛تكون  منشآت متوسطة وصغيرة وبالغة الصغرالترآيز بالخصوص على تنمية 

الحد من العمالة غير المنظمة عن طريق خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد المنظم من خلال تهيئة بيئة  
 تمكينية سياسية وتنظيمية تُقلل من العوائق القائمة أمام السمة المنظمة، وتحمي في الآن ذاته حقوق العمال

من خلال إذآاء الوعي بالمزايا والحماية  ،الفوائد التي تُجنى من الانضمام إلى القطاع المنظم تزيدو
لمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر ا لصالحخدمات تنمية المشاريع (المرتبطة بالسمة المنظمة 

لترويجية بغية تحسين والوصول إلى الأسواق والموارد الإنتاجية وبرامج الائتمان والبرامج التدريبية وا
 ؛)وحدات الاقتصاد غير المنظم

للحماية الاجتماعية وطنية زيادة فرص العمل اللائق في الاقتصاد غير المنظم من خلال إرساء أرضية  
حد أدنى للأجور وحوافز للصحة والسلامة وتنظيم العمال من الاقتصاد غير المنظم  تطبيقللجميع و

على الانضمام إلى بعضها البعض في تكتلات إنتاج أو تعاونيات ودعم وتشجيع المنشآت غير المنظمة 
 .٣استحداث منشآت ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي

ونظراً للمساهمة الاقتصادية للاقتصاد غير المنظم، فإن الرأي السائد على نطاق واسع هو ضرورة وضع  . ١٠٢
كن تسعى في المقام الأول إلى زيادة الإنتاجية سياسات تُسلّم بأهميته وتقوم بتقييده وتنظيمه عند الضرورة، ول

ويتمثل الهدف المنشود في جعل . وتحسين ظروف عمل من يعملون فيه بغية تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المنظم
الأنشطة غير المنظمة جزءاً من اقتصاد منظم آخذ في النمو يُوفر الوظائف اللائقة ومكاسب الإنتاجية والنمو 

 .الاقتصادي

                               
  .٢٠٠٩، مرجع سابق :مكتب العمل الدولي   ١
  .٢٠٠٨، مرجع سابق :مكتب العمل الدولي   ٢
  .٢٠١١، مرجع سابق :مكتب العمل الدولي   ٣
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كمن التحدي الذي يواجهه واضعو السياسات في إيجاد التوازن الصحيح بين الحوافز التي تشجع على وي . ١٠٣
وتبين التجارب القطرية أن . غير المنظم قطاعالمنظم والروادع التي تثني على البقاء في ال القطاعالدخول في 

وسيع فرص الحصول على مجموعة آاملة النُهج التي تقوم على الحوار الاجتماعي، استناداً إلى بناء القدرات وت
عن تصميم النُظم الضريبية والمالية ونُظم الضمان الاجتماعي بحيث تتناسب مع التحديات  من الموارد، فضلاً

خياراً أآثر  المنظمالمعينة التي تواجهها الجهات الفاعلة في الاقتصاد غير المنظم، يمكن أن تجعل من الطابع 
 .أآثر استدامةجاذبية وأن تتمتع بأثر 

ومن ثم، فإن تحسين . وآثيراً ما تتداخل ظروف العمل والأحوال المعيشية في الاقتصاد غير المنظم . ١٠٤
ظروف العمل يعني تحسين الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية وأمن الدخل للعمال والتفاعل بين عملهم 

إلى مسائل من قبيل تنظيم الأجور وأوقات العمل وتقليدياً، آان يُنظر . وحياتهم الشخصية والعائلية والمجتمعية
بوصفها غير قابلة للتطبيق إلى حد آبير في الاقتصاد غير  ،وحماية الأمومة والتوفيق بين العمل والأسرة

 .ما يمكن القيام بهتبيان ية في إثبات عدم صحة ذلك وووبالتالي، يتمثل أحد مجالات العمل ذات الأول. المنظم

فالإرادة السياسية . بدور أساسي في تسهيل عملية الانتقال إلى القطاع المنظم وتضطلع الحكومات . ١٠٥
ويقع على عاتق الحكومات مسؤولية . والالتزام والهياآل والآليات اللازمة للإدارة السديدة هي أمور أساسية

اعي ليشمل ريادية من أجل تهيئة بيئة مؤاتية لمنشآت منظمة مستدامة وتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتم
  .الاقتصاد غير المنظم المستبعدة من هذا النطاق في الوقت الحاضر عمال بصورة خاصة مجموعات

وتقترن الاستراتيجيات الناجحة بشأن عمليات الانتقال إلى القطاع المنظم بأطر اقتصادية آلية واجتماعية  . ١٠٦
وتتطلب هذه . وهي جزء من الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وليست مشاريع قائمة بذاتها. وقانونية وسياسية

ات العمال ومنظمات أصحاب العمل، الاستراتيجيات وجود مؤسسات قوية للحوار الاجتماعي بمشارآة منظم
ويؤدي هذا الفهم الجديد إلى تغييرات في الإطار  .الاقتصاد غير المنظم منإلى جانب المنظمات التمثيلية 

السياسي والتنظيمي بالنسبة إلى المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر، وبالنسبة إلى ظروف العمل 
في منغوليا بشأن العمالة غير المنظمة،  ٢٠٠٦لسياسة التي أُقرت عام ومن الأمثلة على ذلك، ا. والاستخدام

والتي سعت عن طريق الإشارة على وجه التحديد إلى العمل اللائق والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، إلى 
التي تعزيز السمة المنظمة من خلال طائفة من سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية شملت السبل السبعة 

قدم البرازيل، حيث جرى اعتماد إطار سياسي وطني متكامل تو ).١انظر الفصل (حددتها منظمة العمل الدولية 
وخلال العقد الماضي، . لمكافحة الفقر، مثالاً على البلدان التي ترتفع فيها وتيرة الانتقال إلى السمة المنظمة

الوظائف في الاقتصاد  قات مقارنة بفرص خلتضاعفت فرص خلق الوظائف في الاقتصاد المنظم بثلاث مر
ويعود الفضل في تحقيق هذا النجاح إلى جميع برامج الحماية الاجتماعية غير الاآتتابية، من قبيل . غير المنظم

، ويتعلق الأمر ببرنامج لتبسيط القواعد الضريبية لصالح المنشآت الصغيرة وزيادة الحوافز "بولصا فاميليا"
  .٤أجل إضفاء سمة التنظيم على العاملين لديها وتحسين إنفاذ اللوائح الضريبية ولوائح العمل لصالح الشرآات من

بين الأشخاص والمنشآت " ميثاق جديد"ويستلزم نجاح عمليات الانتقال إلى السمة المنظمة إبرام  . ١٠٧
ين من الحقوق والحكومات، على أساس بناء القدرات ومكاسب الإنتاجية وبيئة مواتية للأعمال وضمان التمك

  .الاجتماعية والاقتصادية والتمتع بها

  الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية سياسات : توليد العمالة الجيدة  ١- ٣
  المؤاتية للعمالة

من فرص  يتمثل السبب الرئيسي المؤدي إلى الاقتصاد غير المنظم في العجز عن استحداث عدد آافٍ . ١٠٨
العمل المنظمة لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل وتوفير فرص العمل لمن يقعون في شراك الاقتصاد 

، جعل العمالة موضوعاً من في المقام الأولوبالتالي، يستلزم آبح انتشار السمة غير المنظمة،  .غير المنظم
عية من خلال النهوض بأطر الاقتصاد الكلي المؤاتية مواضيع الاهتمام الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتما

، ٢٠١٠وفي عام . للعمالة ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة التي تؤثر تأثيراً شديداً في العمالة والعمل اللائق
سياسة الاقتصاد الكلي المؤاتي للعمالة والذي إطار شدد مؤتمر العمل الدولي على الحاجة إلى تصميم وتنفيذ 

ز النمو والاستثمار والمنشآت المستدامة والعمل اللائق والقابلية للاستخدام وتنمية المهارات والتوزيع يعز

                               
 .٣١الصفحة  ،٢٠١٣ مرجع سابق، :البنك الدولي   ٤
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من أجل وضع العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق في صميم السياسات الاقتصادية "المنصف للدخل 
  .٥"والاجتماعية

و العمالة في رفع الإنتاجية وتسهيل التحول وتتمثل الأهداف الصريحة لإطار اقتصاد آلي منتج موجه نح . ١٠٩
ولا بد . الاقتصادي وزيادة توافر فرص العمل اللائق، إلى جانب تحسين قدرة العمال على القيام بهذه الوظائف

لمديري سياسة الاقتصاد الكلي أن يقوموا بدورهم بوصفهم وآلاء التنمية، ضمن إطار من استقرار الأسعار 
  .والاستدامة المالية

ويستوجب الجيل الجديد من . وتشكل السياسة القطاعية أحد الجوانب الرئيسية في هذا الصدد . ١١٠
الاستراتيجيات الإنمائية توسيع نطاق القطاعات التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات القيمة المضافة والعمالة، والتي 

وتستلزم إعادة هيكلة نمط النمو من أجل . روابط بالاقتصاد المحليالمضاعفة والثار الآ تخلفّ قدراً آبيراً من
آفالة أن يكون شاملاً وغنياً بالوظائف سياسات تشمل جميع القطاعات التي تتمتع بأعلى الإمكانيات من حيث 
 .توليد فرص العمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى سياسات تستهدف سلاسل القيم ذات الأولوية

مثل السياحة (معدلات عالية من العمالة الجيدة  توليدت التي تتوافر فيها إمكانية ويُشكل الدعم المستهدف للقطاعا
بعداً أساسياً لإضفاء السمة  ،)الزراعة(أو للقطاعات التي يرتفع فيها مستوى السمة غير المنظمة ) البيئية

الوارد في سياسة سري لانكا  ،وعلى سبيل المثال، يتضمن النهج متعدد الجوانب لخلق الوظائف. المنظمة
تدابير عامة تتعلق بخلق العمالة إلى جانب سياسات لتشجيع النمو  ،٢٠١٢الوطنية للموارد البشرية والعمالة لعام 

ويشمل الدعم المقدم ضمن هذا . المراعية للبيئة) الخضراء(في تسعة قطاعات مستهدفة، بما فيها الوظائف 
هارات وإجراء الأبحاث حول الوظائف الخضراء في سوق العمل وحشد الدعم التدريب على الم ،القطاع الأخير

آما وفر . الخضراء أو الممارسات التجارية/التقني والمالي من أجل إقامة أو توسيع نطاق المشاريع الخضراء و
  .مشروع لمنظمة العمل الدولية المساعدة من أجل تحويل إعادة تدوير النفايات إلى وظائف خضراء

شغال العامة هي من بين السياسات القطاعية التي جرى تنفيذها على نطاق واسع في البلدان النامية والأ . ١١١
والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية من أجل الحد من البطالة والبطالة الجزئية وتحسين آفاق العمال المحرومين، 

ما تستتبعه  يؤديوفي الوقت ذاته، . دة طويلةن عن العمل منذ موبما في ذلك الفقراء والعمال غير المهرة والعاطل
بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية باستخدام موارد  ، إلى النهوضهذه الأشغال من بنية أساسية وأصول وخدمات

وتؤثر إجراءات مد الجميع بالطاقة الكهربائية واستصلاح الطرقات الريفية وتوفير مراآز الخدمة . محلية
تأثيراً بالغاً في إنتاجية القطاع الخاص وإيرادات صغار المنتجين وأمن  ،لأسواق المحليةالصحية والتعليمية وا

 ،وتسهم الاستثمارات آثيفة العمالة الموجهة توجيهاً حسناً. سبل عيش الجهات الفاعلة في الاقتصاد غير المنظم
  . في تسهيل عملية الانتقال إلى السمة المنظمة

العمالة شديدة الفعالية التي تمّ الاضطلاع بها في جنوب أفريقيا خلال ومن الأمثلة على ذلك، برامج  . ١١٢
وفي أوروبا الوسطى والشرقية، عادت برامج التوظيف بالفائدة عندما اقترنت . الأزمة المالية العالمية الأخيرة

ابير لمكافحة استخدامها بوصفها تدب دون الاآتفاءبالتدريب من أجل آفالة انتقال أفضل إلى العمالة المنظمة، 
الوطني لضمان العمالة الريفية، الذي  لمهاتما غانديا واعتُمد نهج ابتكاري في الهند على غرار برنامج. الفقر

في السنة المالية  مليون أسرة معيشية ٤٩٫٩وقد وفر فرص عمل لنحو  ،يوم عمل للأسر الريفية ١٠٠يضمن 
بإمكانية الحد من البطالة والإسهام في  ٦العمالة العامة ولا تتمتع هذه البرامج وغيرها من برامج. ٢٠١٢- ٢٠١١

أيضاً بإمكانية ترسيخ الحق في العمل ووضع الهياآل  ها تتمتعأرضيات الحماية الاجتماعية فحسب، ولكن
  .الأساسية والنهوض بالعمالة المنظمة في الاقتصاد الريفي

قطاعية هو نهج موجه نحو تحقيق النتائج وهذا النهج الجديد إزاء سياسة الاقتصاد الكلي والسياسة ال . ١١٣
غير أن . ومدفوع بحسن الأداء، مع اعتبار العمالة والعمل اللائق متغيرات جوهرية يُمكن رصدها والإبلاغ عنها

من اللازم تحديد أهداف واضحة وآمية للعمالة في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وسياسات العمالة الوطنية، 
ويقترن ذلك بتعزيز نُظم معلومات سوق العمل لتقصي  .٧قابل للقياس بتحقيق هذه الأهدافمع التزام راسخ و

  .على العمالة فرص استحداث العمالة وتقييم أثر السياسات القطاعية المتبعة
                               

دولي    ٥ ل ال ب العم ة  : مكت ن العمال ررة ع ة المتك أن المناقش تنتاجات بش دولي،  ،اس ل ال ؤتمر العم دورة  م ف، (، ٩٩ال ، )٢٠١٠جني
 .٢٥ الفقرة

ة  إجراءات توليد العمالة ا أي إجراء منيُقصد ببرنامج العمالة العامة    ٦ لا لمباشرة التي تضطلع بها الحكومات من خلال برامج العمال
 .توسيع نطاق الخدمة العامة من خلال

  :انظر   ٧
ILO: Experiences and potential directions: A reflection on employment and decent work in poverty reduction 
strategies (Geneva, 2009). 
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  الإدارة السديدة والمنشآت المستدامة والإنتاجية  ٢- ٣
القانون خارج نطاق  وأطة تقع بحكم الواقع يشيع فهم السمة غير المنظمة في السياق القانوني بوصفها أنش . ١١٤
. ، أو بعبارة أخرى بالقدرة على تنفيذ القوانين القائمةالسديدة ولكنها تمثل أيضاً مسألة تتعلق بالإدارة. القانون
، فإن السياق المؤسسي وقدرات المؤسسات تكتسي أهمية حيوية، إذ لا تُجدي القوانين واللوائح الجيدة نفعاً ولذا

لذلك، من المهم بمكان آشف الوضع المؤسسي الراهن . في غياب مؤسسات حازمة وفعالة من أجل تنفيذها
 المنظمةالترتيبات غير مشمولة ب بعض الأنشطة الاقتصادية أو بعض فئات العمالتجعل وتحديد الأسباب التي 

  .هذا الوضع أن تقلبوالإصلاحات أو التغييرات التي يمكنها 

وهي تشمل مجموعة . وتوجد مؤسسات سوق العمل في آل مكان رغم تباينها تبايناً آبيراً بحسب البلدان . ١١٥
مقاييس السياسات، قوانين ولوائح العمل المعمول بها، إضافة إلى آليات وإجراءات لإدارة سوق العمل ووضع 

آما تشمل لوائح وآليات أخرى لها تأثير في نتائج سوق العمل، . من قبيل المفاوضة الجماعية ومجالس الأجور
  .بما في ذلك الحماية الاجتماعية ونُظم المعاشات التقاعدية

م ويتعين على المنشآت المنظمة أن تتحمل عبء مجموعة من التكاليف المترتبة على إجراءات تنظي . ١١٦
 بتسوية وضعتشريعات حماية العمالة، على وجه الخصوص، تكاليف عندما تقوم الشرآات  يتأتى عنو. العمل

استيعاب التكاليف الاجتماعية التي تقع على عاتق المجتمع من  هوهذه التكاليف  القصد منو. القوى العاملة لديها
جتماعية بالنسبة إلى العمال المسرحين وتوفير جراء عمليات التسريح، مثلاً فيما يتعلق بتدابير الحماية الا

على  الحوافزوتُوازن تشريعات العمل المتجاوبة بين التكاليف المنخفضة و .التدريب من خلال الخدمات العامة
من خلال توفير أو ) الضريبة أو التسجيل أو العمل(والهدف هو تحسين الامتثال للمعايير . احترام القوانين

) الوصول إلى الائتمان والأسواق العامة والبرامج الإنمائية(جيل بالنسبة إلى المشاريع تحسين حوافز التس
على حد سواء، ومن خلال تحسين قدرة السلطات العامة على ) إعانات التأمين الصحي( وبالنسبة إلى اليد العاملة

  .إنفاذ اللوائح، لا سيما من خلال نُظم التفتيش

بتكارية الأآثر فعالية على وجه التحديد لأنها تجاوزت النهج التوجيهي وقد نجحت النُهج التنظيمية الا . ١١٧
من النُهج  عدد وبرز. وآانت شاملة وتشارآية في تصميمها وتنفيذها" التحكم والمراقبة"المرتبط عادة بلائحة 

حقوق بالمتجاوب اتية للمنشآت الصغيرة وبالغة الصغر، استناداً إلى الإقرار ؤواسعة النطاق من أجل تهيئة بيئة م
  . وتطبيقها ومعايير العمل

أن عملية إضفاء السمة المنظمة تتسم  أنها تعني ولا ينبغي فهم العلاقة بين السمة غير المنظمة والقوانين على . ١١٨
والأسباب التي تفضي إلى السمة غير المنظمة متعددة ولا علاقة لها في معظمها . ببعد قانوني ،أساساً ، بلفقط

 .لهذا، فلن يُجدي نفعاً السعي إلى إضفاء السمة المنظمة من خلال الإصلاح التشريعي وحدهو. بالمشروعية
وتُشير الأدلة إلى أن تشريعات حماية العمالة لا تُحدث سوى آثار متواضعة في العمالة المنظمة الإجمالية، غير 

غير المحتمل أن يُمثل التملص من  وعليه، فمن. تشكيل القوى العاملة المنظمةوفي توزيع الفي إعادة  تؤثرأنها 
بالإضافة إلى ذلك، لا تضطلع تشريعات  .تشريعات حماية العمالة سبباً رئيسياً من أسباب العمالة غير المنظمة

، بل تضطلع بذلك أيضاً طائفة من القواعد المدنية والتجارية في القطاع المنظمالعمل وحدها بتنظيم الترتيبات 
  .واعد الضمان الاجتماعيوالإدارية والمالية وق

ويُشير تزايد مجموع الأدلة إلى أن تنظيم سوق العمل لا يُمثل عقبة من العقبات الرئيسية التي تحول دون  . ١١٩
اضطلاع المنشآت المنظمة باستحداث الوظائف في القطاع المنظم ودون تحرك المنشآت غير المنظمة في 

لتي تؤثر في عمليات الانتقال إلى السمة المنظمة الضرائب وتشمل المثبطات الرئيسية ا. اتجاه القطاع المنظم
على سبيل و .٨والفساد والافتقار إلى المهارات وإلى سبل الوصول إلى الأسواق والهياآل الأساسية والتمويل

في الكاميرون، تتوخى ورقة استراتيجية النمو والعمالة تشجيع التحول إلى القطاع المنظم من خلال  المثال
القواعد الضريبية : ما يلي منشآت بالغة الصغر من خلال شكلتنظيم الأنشطة غير المنظمة في للدعم تقديم ا

، بما في ذلك الضمان الاجتماعي؛ التدريب الرامي إلى مساعدة المبسطةالمرنة؛ إجراءات التسجيل الإداري 
إرساء  مجال المساعدة في الجهات الفاعلة على رصد أنشطتها على نحو أفضل من خلال المحاسبة الأساسية؛

  .الآليات المالية والوصول إليها

                               
 .٢٠٠٩، مرجع سابق :البنك الدولي   ٨
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الافتقار إلى إطار قانوني وقضائي  ، هناكومن العقبات الهامة الأخرى أمام الانتقال إلى السمة المنظمة . ١٢٠
ومالي متسق من أجل ضمان حقوق الملكية التي بدونها يستحيل تحويل الأصول إلى رأس مال منتج عن طريق 

وتمثل حقوق الملكية أدوات تمكينية وتساهم إسهاماً رئيسياً في مساعدة . آضمانيرها أو استخدامها بيعها أو تأج
بالإضافة إلى . راضضمان الإقأصحاب المشاريع على أن يتحولوا إلى منشآت آاملة ونامية، لا سيما من حيث 

المساواة بين الجنسين في حق ذلك، ينبغي عند إصلاح تشريعات حقوق الملكية إيلاء اهتمام خاص لأوجه عدم 
  .الملكيةالامتلاك والإشراف على 

  ظروف العمل وتفتيش العمل  ١-٢-٣
لعمالة المنظمة في العديد من البلدان، لا تنطبق اللوائح وقوانين العمل في من ابالنظر إلى النسبة المتدنية  . ١٢١

إلا على عدد قليل  ،والسلامة وحماية العمالةمجالات من قبيل الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية والصحة 
بما في ذلك عدم آفاية (ونظراً لضعف الإنفاذ الناتج عن سوء الإدارة وضعف القدرات المؤسسية  .من العمال

  .، لا يستفيد العمال في الاقتصاد غير المنظم من هذه الأنواع من تشريعات الحماية)إجراءات تفتيش العمل

عمل العمال في الاقتصاد غير المنظم، وبوجه خاص النساء، في أشد الوظائف ومع ذلك، آثيراً ما ي . ١٢٢
صغيرة منها الونسبة الحوادث والأمراض المرتبطة بالعمل أعلى في الصناعات . والظروف والأحوال خطورة

تشير  المنشآت الصغيرة في حد ذاتها آثرةفي الصناعات واسعة النطاق، وحتى وإن لم تتوافر بيانات دقيقة، فإن 
وهذا ما يجعل الوقاية من الحوادث والأمراض المرتبطة بالعمل من  .في القطاع غير المنظم تزايد المخاطرإلى 

 المطلوبةوتشمل التدابير . الجوانب الهامة في الجهود المبذولة لمعالجة ظروف العمل في الاقتصاد غير المنظم
ل في الاقتصاد غير المنظم، إضافة إلى نشر استثارة الوعي بالمخاطر في صفوف العمال وأصحاب العم

وجودة ) وظروف العمل الجيدة الأخرى(القائم بين السلامة والصحة المهنيتين الإيجابي المعارف بشأن التلازم 
أن اتخاذ ما يلزم من الإجراءات ليس بالمسعى بعيد بالإنتاج والإنتاجية والقدرة التنافسية، بغية تعزيز الإدراك 

  .ء من الناحية المالية أو من الناحية التقنيةالمنال، سوا

الانتقال إلى الاقتصاد المنظم وزيادة الفوائد العائدة من الالتحاق  تكلفةالحد من  وتقترن استراتيجية . ١٢٣
حقوق ومعايير العمل الأساسية حدوداً دنيا  وتُعتبر. الانتماء إلى القطاع غير المنظم تكلفةبزيادة  ،بالقطاع المنظم

لأنه يُرجح  بيد أنه يمكن اعتماد نهج عملي، نظراً. لعقاب غير تقديري لها ض من لا يمتثللا تقبل التفاوض وتعرّ
أن تكون اللوائح أآثر فعالية عندما تُتاح خيارات مختلفة لإنفاذها، بما في ذلك الابتكار في عمليات تفتيش أماآن 

، إلى جانب توفير المشورة وتسوية المنازعات وتشجيع التنظيم والعمل الجماعي وبرامج التدريب التي العمل
  .تستهدف المنشآت غير المنظمة

العمل، وبوجه خاص  اتضعف إدارهو ويُعزى عدم إنفاذ قوانين العمل في العديد من البلدان لسبب مهم  . ١٢٤
وبالرغم من التعقيد المتزايد للمنشآت ونُظم الإنتاج وعلاقات الاستخدام، آثيراً ما تكون الموارد . تفتيش العمل

المخصصة لتفتيش العمل غير آافية، حتى في حالة إجراء عمليات تفتيش مناسبة ومنتظمة للمنشآت المتوسطة 
فبعض البلدان، مثل شيلي، اعتمدت عقوبات . المطروحة بسبل مختلفة وتتصدى البلدان لهذه التحديات .والكبيرة

وزادت بلدان أخرى عدد مفتشي العمل، حيث . متغيرة، بحيث تتزايد الغرامات بتزايد عدد العمال المتضررين
في غواتيمالا والسلفادور، وزاد عددهم ثلاث مرات في الجمهورية الدومينيكية  بمقدارينارتفع عددهم 

أقامت بعض البلدان شراآات على سبيل المثال مع  ،بهدف الوصول إلى الاقتصاد غير المنظمو .سوهندورا
الرصد ووضعت مدونات  المحلية آشريكة فيوزارتي الصحة والزراعة، وآذلك قامت بتعبئة المجتمعات 

  .السلوك الطوعية وأرست شراآات ثلاثية

وبدلاً من الاعتماد فقط على العقوبات، تُحقق النُهج التعليمية والإقناعية والتشارآية التي تتسم بالشفافية  . ١٢٥
ففي فنلندا وفرنسا وهولندا، على سبيل المثال، . نجاحاً بصورة خاصة في الوصول إلى الاقتصاد غير المنظم
لوعي لصالح المزارعين ومستخدميهم وعائلاتهم، تشمل حملات تفتيش العمل الأنشطة التثقيفية وأنشطة استثارة ا

وفي شيلي، يُمكن استبدال الغرامات بالتدريب بالنسبة للمنشآت التي . ٩مع الترآيز على المخاطر المهنية الجسيمة
وفي الصين، يتّبع مفتشو العمل وأعوانهم، في إطار شبكة نظام الإدارة، خطوات . تستخدم أقل من تسعة عمال

للتقصي من أجل تعزيز مستوى الوعي بالقوانين ورصد الامتثال لها والعمل على إنفاذها في  واضحة وقابلة
  .مجالات معينة

                               
  :للمزيد من المعلومات، انظر   ٩

ILO: The informal economy and decent work: A policy resource guide: Supporting transitions to formality 
(Geneva, 2013), Brief 4C2. 
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  تعزيز بيئة ملائمة للمنشآت المستدامة  ٢-٢-٣
على الرغم من أن المنشآت في القطاع الخاص توفر الجزء الأآبر من العمالة، فإن العديد من هذه  . ١٢٦

شط في الاقتصاد غير المنظم، حيث غالباً ما يعني عدم الامتثال للأطر القانونية المنشآت في البلدان النامية ين
وهذا يؤثر في مردوديتها واستدامتها . والتنظيمية عدم تمكنها من الاستفادة من الدعم والخدمات التي تحتاجها

لأذهان عموماً بانخفاض بالإضافة إلى ذلك، يرتبط مفهوم السمة غير المنظمة في ا. ونوعية العمالة التي توفرها
وبالتالي، فإنه يتعين على السياسات الرامية إلى تهيئة بيئة مؤاتية للمنشآت المستدامة أن تشمل، على . الإنتاجية

ية، بعض التدابير لتحسين الإنتاجية من خلال إتاحة فرص الوصول إلى التمويل والمهارات وسبيل الأول
  .نولوجياوالهياآل الأساسية والأسواق ونقل التك

إن الكثيرين ممن يعملون في الاقتصاد غير المنظم يتمتعون بحنكة حقيقية في مجال الأعمال وبالقدرة  . ١٢٧
وثمة العديد من  .إن أمكن إزالة عقبات معينة الطاقاتعلى الإبداع والدينامية والابتكار، وقد تزدهر هذه 

الغة الصغر في الاقتصاد غير المنظم من خلال التجارب الناجحة فيما يتعلق بتحسين أداء المنشآت الصغيرة وب
توفير التدريب والخدمات والمعلومات اللازمة لقطاع الأعمال وتوسيع نطاق الهياآل الأساسية المادية وغير 
المادية، بما في ذلك المأوى ونُظم التصريف، إضافة إلى التأمين والائتمان الميسور الكلفة والخدمات المالية 

  .١٠الأخرى

منظمة العمل  وضعتبشأن المنشآت المستدامة،  ٢٠٠٧اداً إلى مناقشة مؤتمر العمل الدولي في عام واستن . ١٢٨
مؤاتية للمنشآت المستدامة آأداة لتوفير الإرشاد بشأن تحسين بيئة الأعمال، وجرى تطبيقه البيئة ال دليل الدولية

لأدوات المصممة لبناء قدرات المنشآت واستحدثت منظمة العمل الدولية أيضاً عدداً من ا. الأقاليمفي معظم 
آيف "و "تحسين ظروف العمل في المنشآت الصغيرة"و "آيف تبدأ مشروعك وتحسنه"الصغرى، بما في ذلك 

لصالح العاملين في المنزل والمنشآت الصغيرة وبالغة  "تحسين العمل لبيوت آمنة"و "تحسن بيئة عملك وأعمالك
المنشآت  ،منخفضة التكلفةو تشارآية دوات التي تشمل تدابير عمليةوفي آمبوديا، ساعدت هذه الأ. الصغر

  .١١الصغيرة وبالغة الصغر على زيادة الإنتاجية من خلال أماآن عمل يسودها قدر أآبر من الصحة والسلامة

اتية أن يدعم روح تنظيم المشاريع عن طريق خفض تكاليف ؤومن شأن توفير بيئة سياسة وقانونية م . ١٢٩
وتشغيلها، بما في ذلك الإجراءات المبسطة للتسجيل والحصول على التراخيص والقواعد واللوائح  إقامة الأعمال

ومن شأن هذه البيئة آذلك أن تزيد منافع التسجيل القانوني، التي تسهل . الملائمة والضرائب المعقولة والعادلة
اتاة وعلى الحماية القانونية وإنفاذ ؤمالوصول إلى المشترين التجاريين وتكفل الحصول على شروط ائتمانية أآثر 

آما أن من . العقود والحصول على التكنولوجيا والإعانات والنقد الأجنبي والنفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية
  .عن الانتقال إلى الاقتصاد غير المنظم المنظمة شأن هذه السياسات أن تثني المنشآت

  سبل الحصول على التمويل  ٣-٢-٣
إن الوصول المحدود إلى التمويل بالنسبة للمشغلين في الاقتصاد غير المنظم يعني أن الفرص المتاحة  . ١٣٠

 إغلاقويؤدي عدم وجود ضمانات في آثير من الأحيان إلى . أمامهم لتوسيع مشاريعهم وتحسين إنتاجيتهم قليلة
مقرضين أو التأمين التكافلي من أبواب مؤسسات الائتمان الرسمية في وجههم واضطرارهم إلى اللجوء إلى ال

فجهات التمويل الرسمية لا يجوز لها . ويُعزى ذلك إلى أسباب متنوعة .أجل الحصول على القروض الطارئة
الوضع عملياتها وافتقارها إلى صغر حجم التعامل مباشرة مع المنتجين من بيوتهم والمنشآت بالغة الصغر بسبب 

الافتقار إلى تاريخ إئتماني رسمي ية وضعف المعلومات بشأن الزبائن وتكاليف المعاملات العالالقانوني و
واستجابة لذلك، اعتمد صانعو السياسات في بعض البلدان لوائح الإدماج  .وصغر حجم الخدمات المالية اللازمة

. ذلكأو تقتضي منها  تقديم خدماتها للاقتصاد غير المنظمعلى المالية التي تشجع المصارف وشرآات التأمين 
وعلى سبيل المثال، يتعين على المؤسسات المالية في الهند تخصيص جزء من حوافظها لصالح القطاعات 

ي قامت المؤسسات المالية من ذوقد آان للنهج الطوعي الذي اعتمدته جنوب أفريقيا، وال. الريفية والاجتماعية
  .ب تماماًخلاله بوضع أهداف بموجب ميثاق القطاع المالي، تأثير مثير للإعجا

 على حد سواء نهج متوازن يُراعي تشجيع ،ومن أهم رسائل منظمة العمل الدولية في هذا الصدد . ١٣١
وتقوم الاحتياجات الإنتاجية لديهم أساساً على . الاحتياجات الإنتاجية والوقائية للمشغلين في الاقتصاد غير المنظم

                               
  :انظر   ١٠

UNCTAD: Addressing key economic issues to advance sustainable development: Ideas for actions, Second 
Report of the Panel of Eminent Persons, 2013, p. 17. 

 .١-٧، مرجع سابق، الموجز )٢٠١٣(مكتب العمل الدولي : انظر   ١١
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مداخيل واستحداث الوظائف، بينما تشمل توفير القروض لصالح المنشآت بالغة الصغر من أجل تحفيز ال
الاحتياجات الوقائية الادخارات والقروض الطارئة والتأمين بحيث يتمكن العمال في القطاع غير المنظم من 

الذي وضعته منظمة  ،وفي هذا الصدد، يشجع مرفق تحديث التأمين بالغ الصغر. التصدي للصدمات والمخاطر
  .١٢ضل للتأمين لصالح الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفضتوفير منتجات أف ،العمل الدولية

. من خلال مؤسسات التمويل بالغ الصغر ة،المنظم السمةإضفاء  لتشجيعم إحدى الوسائل الابتكارية قووت . ١٣٢
وتتضمن القروض بالغة الصغر والودائع وعقود الخدمة الأخرى عناصر من الاقتصاد المنظم، دون أن ترقى 

التي ترغب في  ،علاوة على ذلك، تشجع مؤسسات التمويل بالغ الصغر. إلى مستوى الخدمات المصرفية العامة
نشطة الداعمة لأسباب الرزق إلى منشآت بالغة الصغر بمعنى الكلمة، ومن ثم زبائنها على التوسع من الأ ،النمو

وجربت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع مؤسسات التمويل بالغ الصغر في  .إلى منشآت صغيرة ومتوسطة
أن تضطلع بورآينا فاسو والهند، مبادرات لاختبار أثر إضفاء السمة المنظمة في رفاه الزبائن والدور الذي يمكن 

  .١٣به مؤسسات التمويل بالغ الصغر في هذا الصدد

  تنمية المهارات  ٤-٢-٣
وتتناقص السمة . تتسع الفجوات القائمة في المهارات اتساعاً يصل إلى أقصاه في الاقتصاد غير المنظم . ١٣٣

ال ذوي المهارات غير المنظمة آلما انتقلنا في اتجاه قمة الهرم التعليمي وتصل إلى أدنى مستوياتها بالنسبة للعم
وفي الكثير من البلدان . العالية، الذين ينعمون بأآبر قدر من الأمن الوظيفي والإعانات في الاقتصاد المنظم

النامية، يؤدي تدني مستويات التعليم والمهارات المهنية للعاملين في الاقتصاد غير المنظم إلى الدخول في حلقة 
وبالتالي، فإن تحسين مهارات . الاستثمار في المهاراتقلة الدخل و تدنيمفرغة من حيث انخفاض الإنتاجية و

 المجزيةقدرتهم على الوصول إلى الوظائف  بالنسبة إلىالعاملين في الاقتصاد غير المنظم أمر أساسي 
  .١٤والمنتجة

 الارتقاء بالمهارات منافع فورية لأصحاب المشاريع والعمال في الاقتصاد غير المنظم من خلال ويوفر . ١٣٤
تحسين إنتاجيتهم وإيراداتهم وجودة المنتجات والحد من التبذير وتشجيع الابتكار وتحسين ظروف العمل 

بالإضافة إلى . والارتقاء بالقدرة على القراءة والكتابة والحساب والمفاوضة والاتصال وتعزيز القدرة التفاوضية
ني، من نقص اليد العاملة في القطاعات حد، على الصعيد الوطأن يرتفاع مستويات المهارات لا يمكنذلك، 

القدرة التنافسية  أن يحسّنالاستثمار الأجنبي المباشر و أن يشجعمرتفعة النمو أو القطاعات ذات الأولوية و
  . ١٥التحول الإنتاجي يسهلحث الابتكار والنمو الاقتصادي ويالعالمية و

ية ومكيفة بحيث تتلاءم مع الخصائص أن تكون برامج تنمية المهارات متاحة ومرنة وعملمن ولا بد  . ١٣٥
المتنوعة للمتدربين الذين عادة ما يشكلون مجموعة غير متجانسة تُعاني من تراآم التعليمية والمستويات 

بالطلب لمساعدة العمال الفقراء، الذين  أن يكون التدريب مدفوعاً ومن الضروري أيضاً. مستويات الحرمان
الكفاف، على الوصول إلى المزيد من فرص العمل للحساب الخاص أو  يعيشون في أحيان آثيرة عند مستوى

التدريب من أجل التمكين الاقتصادي  ، أيوقد أثبتت المنهجية المتكاملة لمنظمة العمل الدولية .الوظائف المنتجة
بطها تنمية المهارات في المناطق الريفية الفقيرة ور المحدودة أمامآيف يمكن توسيع نطاق الفرص  ،الريفي

بالعمالة عن طريق تحديد الفرص الاقتصادية الممكنة والقيود على المهارات ووضع وتنفيذ التدريبات القائمة 
  .وتوفير خدمات ما بعد التدريب) أو توسيع نطاق الاستفادة مما هو قائم منها(على المجتمع المحلي 

عدم التناسق القائم بين نتائج مؤسسات التعليم  ،ومن المحرآات الأخرى التي تسهم في السمة غير المنظمة . ١٣٦
والتدريب وأنواع المهارات المطلوبة في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات بطالة الشباب والعمالة 
. غير المنظمة والهجرة، التي يثيرها الإخفاق في إيجاد سبيل للحصول على عمل لائق في الاقتصاد المنظم

تلبية إلى سبل دريب المنظم، في آثير من الحالات، إلى المرونة اللازمة وسهولة الوصول وتفتقر نُظم الت
وفي الهند، يجري تطوير تدابير إصدار الشهادات وإقامة . الاحتياجات المتنوعة لعمال الاقتصاد غير المنظم

                               
  . الابتكار ومشاريع بناء القدراتوبحوث للبلداً من خلال تقديم منح  ٣٠ حوالي يشمل مرفق تحديث التأمين بالغ الصغر   ١٢

 /http://www.microinsurancefacility.org: انظر
 .www.ilo.org/socialfinance: انظر   ١٣
 ،٩٧الدورة  مؤتمر العمل الدولي، ، التقرير الخامس،مهارات من أجل تحسين الإنتاجية ونمو العمالة والتنمية :العمل الدولي مكتب   ١٤
 .)٢٠٠٨، جنيف(
 .٢-٧، الموجز ، مرجع سابق)٢٠١٣(مكتب العمل الدولي    ١٥
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وفي . على المهارات التقنية ، وذلك توخياً لتلبية الطلبالروابط بين نُظم التدريب والصناعة والخدمات والزراعة
الكثير من البلدان النامية، وبوجه خاص في أفريقيا، أبانت خطط التلمذة الصناعية غير المنظمة عن إمكانات 

وتعمل بلدان، مثل بنن والكاميرون وغانا وآينيا  وزمبابوي، . هائلة لتوفير المهارات في الاقتصاد غير المنظم
توحيد المهارات لو على السواء، للارتقاء بمهارات المدربين والتلامذة الصناعيينعلى اتخاذ التدابير اللازمة 

  .١٦والاعتراف بها على المستوى الوطني

في عمليات الانتقال إلى السمة المنظمة، بهدف تعزيز قابلية  أيضاً تحظى مسألة نقل المهارات بالأهميةو . ١٣٧
ولا تتمتع . العمل المنتجة في الاقتصاد المنظم العمال للاستخدام وتيسير وصولهم إلى عدد أآبر من فرص

المهارات المكتسبة عن طريق التجربة والتدريب أثناء العمل والتلمذة الصناعية في الاقتصاد غير المنظم 
بالتالي إنشاء من الضروري و .في أسواق العمل المنظمة أو لدى مؤسسات التدريب في العادة بالاعتراف

ييم المهارات والكفاءات التي اآتسبها العمال بحيث يمكن تأآيدها والاعتراف بها مؤسسات وآليات تضطلع بتق
وتقدم بنن وغانا وجنوب أفريقيا وجمهورية تنزانيا المتحدة أمثلة مثيرة للاهتمام . من خلال إصدار الشهادات
بطرق شتى، بما في  المكتسبةوفي بنغلاديش، يجري تعزيز الاعتراف بالمهارات . على الاعتراف بالتعلم السابق

ذلك العمل في الاقتصاد غير المنظم، من خلال إنشاء إطار المؤهلات التقنية والمهنية على المستوى الوطني، 
  .الذي يوفر علامات مرجعية لاآتساب المهارات وتنسيقها والاعتراف بها

  التنظيم والتمثيل والحوار الاجتماعي  ٣- ٣
ي الاقتصاد غير المنظم الخطوة الأولى نحو الحوار الاجتماعي يمثل تنظيم العمال وأصحاب المشاريع ف . ١٣٨

ومع ذلك، فإن المنظمات . ووضع الحلول الثلاثية التي تُراعي العوامل السياقية والتنوع في الاقتصاد غير المنظم
عمل في الديمقراطية المستقلة للعمال بأجر أو للعاملين في عمل مستقل أو العاملين لحسابهم الخاص أو أصحاب ال

الاقتصاد غير المنظم لا يُسمح لها أحياناً بالعمل في ظل التشريع المحلي أو الوطني، وآثيراً ما تستبعد من 
وبدون التنظيم والتمثيل، لا  .مؤسسات الحوار الاجتماعي وعمليات صنع السياسات أو تمثل فيها تمثيلاً ناقصاً

متابعة مصالحهم في العمل من خلال المفاوضة الجماعية يستطيع الأشخاص العاملون في الاقتصاد غير المنظم 
السياسات بشأن قضايا مثل إمكانية الوصول إلى الهياآل الأساسية وحقوق  صانعيأو ممارسة الضغط على 

  .الملكية والنظام الضريبي والضمان الاجتماعي

لبحث عن السبل الكفيلة ويمكن أن يُؤدي الشرآاء الاجتماعيون دوراً أساسياً، ضمن مجالات أخرى، في ا . ١٣٩
وفي السنوات . بتوسيع نطاق تغطية القوانين لتشمل العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم

لإشراك العمال والمشغلين في  المبادراتالأخيرة، ما فتئت منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال تتخذ 
ظيمية القائمة، أو عن طريق تشكيل رابطات الاقتصاد غير الاقتصاد غير المنظم، إما عن طريق الهياآل التن

ويمكن لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على حد سواء، أن تضطلع بدور هام لاسترعاء انتباه  .المنظم
وإزالة  اجميع الشرآاء الثلاثيين إلى الأسباب الكامنة وراء النشاط غير المنظم وحفزهم على العمل للتصدي له

وينبغي على نطاق واسع تعميم وتقاسم  .أمام الدخول في التيار العام للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية العوائق
الممارسات الابتكارية والفعالة التي تستخدمها منظمات أصحاب العمل ونقابات العمال في بلدان مختلفة للوصول 

م من أجل تسهيل عمليات الانتقال إلى السمة إلى العمال والمنشآت في الاقتصاد غير المنظم وتنظيمهم ومساعدته
  .المنظمة

مشغلي الاقتصاد  ،وتساعد منظمات أصحاب العمل بالتعاون مع منظمات أو مؤسسات أخرى ذات صلة . ١٤٠
غير المنظم بواسطة عدد من الأساليب الهامة، بما في ذلك من خلال توفير فرص الحصول على المعلومات، من 

أو فرص سوق العمل، وتوفير فرص الحصول على التمويل والتأمين والتكنولوجيا قبيل المعلومات عن اللوائح 
ويمكن لهذه المنظمات أن تقدم خدمات دعم المشاريع، من قبيل تحسين الإنتاجية وتنمية . وغير ذلك من الموارد

الصلات بين  روح المبادرة وإدارة الموظفين والسلامة والصحة والمحاسبة، وأن تقوم مقام صلة الوصل لإرساء
  .منشآت الاقتصاد غير المنظم ومنشآت الاقتصاد المنظم

وتعمل نقابات العمال على توعية العمال في الاقتصاد غير المنظم بأهمية التمثيل الجماعي وتبذل جهوداً  . ١٤١
ى آما تُرآز على تعزيز مشارآة النساء وتمثيلهن، إذ يكثر عددهن عل. آبيرة لإدراجهم في الاتفاقات الجماعية

وتشمل الخدمات الخاصة التي . وجه الخصوص في الاقتصاد غير المنظم، وعلى مراعاة احتياجاتهن الخاصة
المعلومات عن حقوقهم القانونية  ،توفرها نقابات العمال في العديد من البلدان لصالح عمال الاقتصاد غير المنظم

                               
 .، مرجع سابق)٢٠١٣(مكتب العمل الدولي    ١٦
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آما . ي ونُظم الائتمان والقروض وإقامة التعاونياتومشاريع التعليم والتوعية والمساعدة القانونية والتأمين الطب
أن ثمة حاجة إلى وضع استراتيجيات إيجابية لمكافحة التمييز بجميع أشكاله والذي يتعرض له عمال الاقتصاد 

  .غير المنظم بصورة خاصة

سبة مشترآة، تتألف من العمال وممثلي الحكومة، قضايا ذات أهمية بالن تقنيةوفي بيرو، تناقش لجان  . ١٤٢
لعمال الاقتصاد غير المنظم وتعكف حالياً على إعداد مبادرة تشريعية لكفالة حقوق العمال الذين يعملون لحسابهم 

وأظهر  .الخاص والذين يعملون في الاقتصاد غير المنظم وتشجيع تنمية القدرات والانتقال إلى الاقتصاد المنظم
برنامج مشترك بين الحلف التعاوني الدولي والاتحاد الدولي البرنامج المشترك بين النقابات والتعاونيات، وهو 

وخاصة في آينيا ورواندا وجنوب أفريقيا وجمهورية (لنقابات العمال ومبادرة منظمة العمل الدولية في أفريقيا 
د غير الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُخلفه النقابات العمالية والتعاونيات في الاقتصا) تنزانيا المتحدة وأوغندا

في مجال تقديم  شريكة طبيعيةوقد برهن البرنامج أن النقابات العمالية والتعاونيات . المنظم عندما تضم جهودها
  .١٧غير المنظمة وغير المحمية الأوضاعالخدمات والدعم الذي يحتاجه العمال في 

المبادرات الناجحة في وتعتبر رابطة النساء العاملات لحسابهن الخاص في الهند من الأمثلة المعروفة عن  . ١٤٣
آاتحاد وتعاونية  الأوجهوهي تعتمد نهجاً متعدد . مجال تنظيم وتمكين النساء الفقيرات في الاقتصاد غير المنظم

وتوفر رابطة النساء العاملات لحسابهن الخاص مجموعة آبيرة من الخدمات، بما في ذلك . وحرآة نسائية
وقد ألهم . لخدمات المالية والتأمين وخدمات الضمان الاجتماعيالتدريب والمساعدة في إنشاء التعاونيات وا

آما  .١٨نموذج الرابطة إعداد مبادرات أخرى، ليس في آسيا فحسب، بل في جنوب أفريقيا وترآيا أيضاً
اضطلعت شبكات دولية آثيرة بدور هام في تحسين مستويات معيشة عمال الاقتصاد غير المنظم وتعزيز 

وشبكة  ،في الطريق إلى العولمة والتنظيم: رابطة النساء في العمالة غير المنظمةومن أبرزها . حقوقهم
Homenet  وشبكةStreetnet نيوالتحالف العالمي للعاملين في جمع النفايات والشبكة الدولية للعمال المنزلي.  

  استراتيجيات التنمية المحلية والتعاونيات والاقتصاد الاجتماعي  ٤- ٣
الأهمية الحاسمة التي يتمتع بها الصعيد المحلي من منظور السياسة العامة، إلا أن المشكلة تكمن في  رغم . ١٤٤

ويقتضي تقدير الجهات . معرفة آيفية تعزيز القدرات الإنمائية المحلية وتوسيع نطاق الدروس المستخلصة ونقلها
إعادة تحديد دور الدولة،  ،ديناميات التنميةالفاعلة على الصعيد المحلي أو على صعيد الاقتصاد غير المنظم في 

تزويد إلى أيضاً  ولكنها تحتاجتجاوز الصعيد المحلي،  إلى وقد تحتاج الإجراءات المتخذة. بدلاً من انسحابها
الجهات الفاعلة المحلية بالوسائل والمهارات اللازمة للتصدي للتحديات التي تواجهها والتي قد تشمل تهديدات 

  .عالمية خطيرة

وقد تتأثر القدرة على التكيف، على الصعيد المحلي، بمجموعة آاملة من العوامل، بما في ذلك الهياآل  . ١٤٥
والنفوذ السياسي ) لا سيما نطاق اللامرآزية(الأساسية والبيئة المؤسسية التي تجري في إطارها عملية التكيف 

ما  السلطات المحلية لدعم عمليات الانتقال وتشمل التدابير التي يمكن أن تتخذها .وشبكات الأقارب والمهارات
دعم المبادرات الإدارية القائمة على المجتمع المحلي وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي وتيسير الوصول : يلي

إلى السوق وزيادة الاستثمارات الداخلية والمشتريات المحلية والارتقاء بسلاسل القيم وتعزيز المنهجيات آثيفة 
ل تطوير الهياآل الأساسية وتبسيط تسجيل الأعمال وتنظيمها وتوفير خدمات دعم الأعمال وتعزيز العمالة من أج

 .١٩الشراآات بين القطاعين العام والخاص

أهمية حاسمة في التخفيف من بعض آثار الأزمة الاقتصادية لعام  محلي ذا إنمائيوآان اعتماد نهج  . ١٤٦
حلية، بدعم من منظمة العمل الدولية، بتصميم استراتيجيات وقامت الجهات الفاعلة الم. في الأرجنتين ٢٠٠١

قطاعات النمو  حددتلسوق العمل و اًمرصد أنشأتخدمات التوظيف العامة و عززتتنمية اقتصادية محلية 
وفي أوغندا، نُقلت . فرص الاستفادة من التدريب وبناء القدرات بالنسبة للوزارات والسلطات المحلية عززتو

واستفاد . لعامة من البلديات إلى ائتلاف للإدارة المشترآة يضم عدة جهات من أصحاب المصالحا السوقإدارة 
عدد من المدن الآسيوية، مثل بانكوك وشيانغ ماي وسنغافورة، من الإمكانيات الإنتاجية لإجراءات دعم الهياآل 

                               
 .S. Smith: Let’s organize! (Geneva, ILO, ICA and ICFTU, 2006): انظر   ١٧
 .المرجع نفسه   ١٨
 .١-٩، مرجع سابق، الموجز )٢٠١٣(مكتب العمل الدولي : انظر   ١٩
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مما أدى إلى ازدهار  الأساسية وتخصيص الفضاءات وتوفير الخدمات لصالح أصحاب المشاريع المحليين،
  .٢٠الأسواق المحلية وتراجع العمليات غير المنظمة

ويشكل تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني طريقاً واعداً لتسهيل عمليات الانتقال إلى السمة المنظمة  . ١٤٧
امني وتضطلع التعاونيات بمختلف أنواعها والمنظمات التابعة للاقتصاد الاجتماعي والتض. على الصعيد المحلي

قد يكون الهيكل "ولاحظ المكتب في هذا الصدد أنه . بدور هام في التنمية المحلية، لا سيما في المناطق الريفية
التنظيمي الأآثر فعالية والقائم على العضوية هو هيكل التعاونية في الحالات التي يوجد فيها عقبات رئيسية 

 أو نقابات العمال القائمة م إلى منظمات أصحاب العملتحول دون انضمام عمال أو مشغلي الاقتصاد غير المنظ
آما يمكن اعتبار التنظيم في شكل تعاونيات بمثابة خطوة على طريق . (...) وتعيق إنشاء منظماتهم الخاصة

  .٢١"التحول إلى الاقتصاد المنظم

. التنمية المحلية والوطنيةومسارات متطلبات  بين لربطلالتنمية آلية مفيدة إزاء ويقدم النهج التعاوني  . ١٤٨
 وتمثل التعاونيات رصيداً هاماً بالنسبة إلى نهج التنمية الاقتصادية المحلية، بدءاً من المنظمات بالغة الصغر

وبإمكان هذه التعاونيات سد الفراغ الذي يُخلفه . إلى المنشآت العالمية التي تقدر بملايين الدولاراتووصولاً 
ذي نجد له بعض الوجود على الصعيد المحلي عن طريق توفير حلول ملموسة غياب المجتمع المدني وال

ومن الأمثلة على ذلك، ظهور تعاونيات . نهج التنمية الاقتصادية المحلية تطبيق للتحديات الناشئة خلال عملية
 .٢٢محليةالتمويل ومن أجل تقدير إمكانات المنشآت ال الحصول علىمالية في مواقع استراتيجية من أجل تيسير 

وقد يشرع أعضاؤها . وثبت أن التعاونيات تشكل خطوة هامة في المضي قدما نحو الانتقال إلى السمة المنظمة
وتوفر التعاونيات، . في الضلوع بأنشطة في إطار وحدات غير منظمة يمكن أن تنمو لتصبح آيانات تجارية

ف القانوني، لا سيما وأن متطلبات رأس نتيجة لتسجيلها، وسائل يسهل الوصول إليها للحصول على الاعترا
 الائتمانعلاوة على ذلك، فهي توفر قاعدة للمجازفة والحصول على . مالها لغرض التسجيل ضئيلة للغاية

  .، وذلك عن طريق تعزيز الكفاءة والأمن الاقتصاديينوالخدمات الأخرى

 ،شأن الصناعات الإبداعية والشاملةوفي بيرو، في منطقة آياآوتشو، يُعزز برنامج منظمة العمل الدولية ب . ١٤٩
وذلك خصوصاً من خلال توفير التدريب والمساعدة على إنشاء التعاونيات  ،التعاونيات التي اتخذت شكلاً منظماً

  .لإضفاء السمة المنظمة وحيدةعملية  استحداثوإدارتها واستثارة الوعي و

التنمية من  نحوي أن يوفر مسارات متكاملة وعلى المدى البعيد، باستطاعة الاقتصاد الاجتماعي والتضامن . ١٥٠
خلال اعتماد نهج متسق يُراعي الشواغل المتنوعة المتعلقة بالاستدامة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتوازن 

  .الإيكولوجي والاستقرار السياسي وتسوية النزاعات والمساواة بين الجنسين

  تعزيز المساواة والتصدي للتمييز  ٥- ٣
ما تتفاقم في الاقتصاد غير  ا التمييز ذاتها التي يعاني منها الاقتصاد المنظم تنعكس وآثيراًإن قضاي . ١٥١
وتكون عادة مداخيل النساء ورؤوس أموالهن ومهاراتهن أدنى من مداخيل الرجال ورؤوس أموالهم . المنظم

آما . صاد غير المنظمومهاراتهم، ويقل احتمال أن يصبحن من أصحاب العمل بالمقارنة مع الرجال في الاقت
تترآز النساء عادة في الأنشطة غير المأمونة، بما في ذلك العمل في المنزل والبيع في الشوارع والعمل 

  .٢٣المنزلي

عبء  ، إلى حد ما في ما يقع على عاتقهن منويكمن تفسير رجحان عدد النساء في الاقتصاد غير المنظم . ١٥٢
وفي جميع المجتمعات، عادة ما تنفق النساء ساعات أآثر . غير متوازن للمسؤوليات الأسرية غير مدفوعة الأجر

مما ينفقه الرجال، مما يحد من الخيارات المتاحة أمامهن فيما يتعلق  مدفوع الأجربكثير في العمل غير 
 في مجالوفر دعم من القطاع العام والخاص ونظراً لعدم ت. بمشارآتهن في سوق العمل وبساعات ومكان عملهن

الذي يوفر ما يكفي من المرونة  مدفوع الأجر الاقتصاد غير المنظم العمل الوحيد يتيحالمسؤوليات الأسرية، فقد 

                               
 .المرجع نفسه   ٢٠
دورة  مؤتمر العمل الدولي، ، التقرير السادس، العمل اللائق والاقتصاد غير المنظم: العمل الدولي مكتب   ٢١ ف، (، ٩٠ال  ،)٢٠٠٢ جني

 .٩٢الصفحة 
  :انظر   ٢٢

ILO: Enhancing the role of business membership organizations in local economic development (Geneva, 2008). 
 .UNIFEM: Progress of the world’s women (New York, 2005)  :انظر   ٢٣
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ومن . والمسؤوليات الأسرية مدفوع الأجرما يسمح للنساء الجمع بين العمل بوالاستقلالية والقرب الجغرافي، 
حجم الاقتصاد غير المنظم في البلدان النامية يعني أن ثمة احتمال بأن تتيح زيادة توافر  ناحية أخرى، فإن

خدمات الرعاية الجيدة وبتكلفة معقولة عائدات هامة من حيث فرص الحصول على عمل أفضل أجراً في 
ية والجهات الفاعلة ففي شيلي، على سبيل المثال، واستناداً إلى الشراآات بين الحكومة المحل. الاقتصاد المنظم

وفي الهند، . من القطاعين العام والخاص، أنشئت مراآز رعاية الأطفال لفائدة العمال الزراعيين الموسميين
جرى تطوير خدمات التعليم قبل الابتدائي المتنقلة والتعاونيات المعنية بالرعاية الاجتماعية ورعاية الأطفال، بما 

  .٢٤، للاستجابة لاحتياجات الآباء الذين يعملون في الاقتصاد غير المنظمفي ذلك التعاونيات المكرسة للأسرة

برامج لمساعدة النساء صاحبات المشاريع للتحول من مزاولة أنشطة توليد  آذلك أعدت بلدان آثيرةو . ١٥٣
وعلى المستوى الجزئي، يستلزم ذلك توفير التدريب في . الدخل الهامشي إلى مزاولة الأنشطة التجارية المربحة

مجال تنمية المشاريع الأساسية والمهارات العامة الأخرى التي آثيراً ما تشمل محو الأمية، إضافة إلى خدمات 
الدعم من قبيل استثارة الوعي بالمسائل القانونية ودعم المسؤوليات الأسرية غير مدفوعة الأجر وإتاحة إمكانية 

وعلى مستوى  .سواق وفرص التمويل بالغ الصغرالوصول إلى المعلومات، من قبيل المعلومات المتعلقة بالأ
 ،الاقتصاد الوسطي، من الضروري ضمان عدم لجوء خدمات تنمية الأعمال والجهات الممولة إلى إقصاء النساء

رى، فرص ومن الجوانب الجوهرية الأخ. والعمل على استحداث نُهج محددة الأهداف لصالحهن عند الضرورة
شمل مجموعة من الاستراتيجيات تتراوح بين تشجيع مشارآة النساء في المعارض تي النفاذ إلى الأسواق، الت

التجارية وبرامج التجارة الإلكترونية ومبادرات التجارة العادلة وتوفير الدعم للنساء المنتجات في مجالات 
وفي هذا السياق، جرى تنفيذ مشروع منظمة العمل الدولية بشأن تنمية روح  .التصميم ومراقبة الجودة والتسويق

والمساواة بين الجنسين، ومشروعها بشأن تنمية روح تنظيم المشاريع لدى المرأة  المرأة،لدى  تنظيم المشاريع
بما في ذلك في يعتمدان نهجاً ثلاثياً لدعم إقامة وتنمية المنشآت النسائية، في جنوب شرق آسيا،  وهما مشروعان

من مجموعة من صاحبات المشاريع امرأة  ١٠٠٠٠من  أآثرجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، حيث استفادت 
  .الدورات التدريبية المراعية للجنسين في مجال إنشاء الأعمال الأساسية

موارد الإنتاجية، وعلى المستوى الكلي، تعتبر القوانين والسياسات الرامية إلى تعزيز وصول المرأة إلى ال . ١٥٤
بما في ذلك الأراضي والملكية والإرث والتكنولوجيا وتنمية المهارات والائتمان، من العناصر الحيوية 

وقوع  ث تحول دونيبحومن المهم أيضاً تصميم السياسات المالية والتجارية . الفقراء نمو مؤاتيةلاستراتيجيات 
ويمكن للاستثمارات في . التجارية الكبيرة والمملوآة للأجانباختلالات لفائدة المنتجين من الذآور والأعمال 

الهياآل الأساسية والطرقات والمرافق العامة والصرف الصحي ورعاية الأطفال والتكنولوجيات المدخرة لليد 
العاملة في المنزل أن تزيد إلى حد آبير الفترة الزمنية التي تكون المرأة قادرة على أن تخصصها للأنشطة 

  .رة للدخلالمد

وتتألف إحدى الفئات الأخرى المعرضة للتمييز من العمال المهاجرين الداخليين والدوليين الذين يمثلون  . ١٥٥
وعلى الرغم من تعذر الحصول على بيانات دقيقة، من . جزءاً آبيراً من الاقتصاد غير المنظم في جميع المناطق

مهارات في الاقتصاد غير ال متدنيةفي الوظائف الواضح أن العمال المهاجرين يترآزون بشكل غير متناسب 
وآثيراً . المنظم، لا سيما في الزراعة والبناء وقطاعات التصنيع الصغيرة والعمل المنزلي وغيرها من الخدمات

تنظيم وتفتيش  لوائحما تتميز هذه الأنشطة بالعمل المؤقت والموسمي والعارض والتعاقد من الباطن، ولا تغطيها 
وآثيراً ما يتعرض المهاجرون في وضع غير نظامي لممارسات  .آثير من الأحيان، تغطية آافيةالعمل، في 

 ما دون مؤهلاتهم وآفاءاتهمالتوظيف والفصل التعسفية وظروف العمل السيئة وحجز وثائق الهوية والاستخدام 
جرون النظاميون على عقود ومن الممكن أن يحصل العمال المها. ٢٥وغياب الاتفاقات الجماعية والبطالة الجزئية

  .أدنى من تلك المتفق عليها أصلاًفي الواقع أو يتقاضون أجوراً  هبساعات عمل أقل مما يُؤدون

بلدان إلى تحسين تنظيم الهجرة، ومن ثم الحد من مخاطر السمة غير المنظمة من خلال بعض الوتسعى  . ١٥٦
على سبيل المثال، مخطط العمال الموسميين وقد وضعت نيوزيلندا، . الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف

الطلب على العمال ذوي المهارات  لمعالجةبالتعاون مع الدول الجزرية المجاورة الواقعة في المحيط الهادئ 
ويتولى الإشراف على المخطط فريق استشاري يتألف من ممثلين عن . المتدنية في البساتين وحماية حقوقهم

وقام عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد  .الاجتماعيين ومنظمات المهاجرين الحكومات المعنية والشرآاء
الأوروبي مؤخراً باتخاذ تدابير لتبسيط إجراءات التسجيل لفائدة العمال المهاجرين، وذلك على سبيل المثال من 

يط وتعمل هذه المخططات على تبس. خلال استخدام نظام شيك الخدمة لصالح مقدمي الخدمات المنزلية

                               
 .٤-٨، مرجع سابق، الموجز )٢٠١٣(مكتب العمل الدولي    ٢٤
 .٢-٦، مرجع سابق، الموجز )٢٠١٣(مكتب العمل الدولي    ٢٥
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الإلزامية والإبلاغ عن العمال الذين يعرضون خدماتهم على عدد من  الاشتراآاتالإجراءات المتعلقة بحساب 
  .٢٦أصحاب العمل المختلفين من حين لآخر وبانتظام في مجالات مثل التنظيف والبستنة ورعاية الأطفال

دور الضمان الاجتماعي في عملية : مد نطاق الحماية الاجتماعية  ٦- ٣
  نتقال إلى السمة المنظمة وأهمية الاستراتيجيات المتكاملةالا

انعدام فرص الحصول على الضمان الاجتماعي نتيجة مباشرة للسمة غير المنظمة، ومن  يكونما  غالباً . ١٥٧
شأن الاستراتيجيات الرامية إلى مد نطاقه أن تضطلع بدور هام في عمليات الانتقال إلى السمة المنظمة، لا سيما 

وعلى المدى البعيد، لا تساعد إجراءات مد نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، من خلال  .٢٧إلى النساءبالنسبة 
تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الأآثر استضعافاً والسكان آكل، على تحقيق عمليات الانتقال إلى السمة 

  . على توليد الدخل وزيادة الإنتاجية والازدهارأيضاً المنظمة فحسب، بل تساعد 

وتُبين مجموعة متزايدة من القرائن أن مد نطاق تغطية الضمان الاجتماعي، عن طريق تعزيز فرص  . ١٥٨
ؤدي دوراً هاماً في يساهم في تحسين الحالة الغذائية والصحية ويالوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، 

وفي الوقت ذاته، من الممكن أن تشكل . ٢٨ة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعيةالنهوض بالعمالة المنتجة، إضاف
للحصول على تغطية الضمان الاجتماعي، من قبيل تسجيل الأسر المعيشية والأفراد لدى  المطلوبةالإجراءات 

بما في (ة السلطات العامة، خطوة أولى نحو تنظيمهم وضمان إعمال حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعي
  ).ذلك حق التصويت والحق في الملكية والتعليم

وتشكل السمة غير المنظمة عقبة أمام تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمنصف ومصدراً مهماً من  . ١٥٩
إضفاء "أن  ٢٠١١عام  في وفي هذا الصدد، لاحظ مؤتمر العمل الدولي. مصادر عجز الضمان الاجتماعي

اد يشكل أحد الشروط اللازمة الأساسية للنمو طويل الأمد ومن شأنه أن يزيد قاعدة السمة المنظمة على الاقتص
العائدات العامة الضرورية لتمويل مستويات أعلى من الضمان الاجتماعي لصالح دافعي الاشتراآات 

ضاف وأ .٢٩"والضرائب، والإعانات غير الاآتتابية التي تشمل الأشخاص الذين ليس بإمكانهم دفع الاشتراآات
مؤتمر العمل الدولي أن الاستراتيجيات المعتمدة في هذا الصدد ينبغي أن تعزز مد نطاق الضمان الاجتماعي 
على المستويين الأفقي والعمودي، أي إرساء أرضيات الحماية الاجتماعية باعتبارها عنصراً أساسياً لنُظم شاملة 

  .ومناسبة للضمان الاجتماعي

طاق الضمان الاجتماعي أن تشمل فئات أوسع من العمال في نُظم والغرض من استراتيجيات مد ن . ١٦٠
الضمان الاجتماعي الاآتتابية، مثل العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص والعمال المنزليين والعمال في قطاع 

ومع ذلك، يجب مراعاة الطابع غير المتجانس لظروف . الزراعة والعمال في المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر
الفئات لضمان أن تلائم الوسائل المعتمدة حالتهم، مثلاً من حيث نطاق الإعانات وآليات التمويل والإجراءات  هذه

الانضمام إلى نُظم القطاع المنظم من بغية ومن المهم أيضاً استحداث حوافز لفائدة العمال المعنيين . الإدارية
بالإضافة إلى ذلك، لا بد من التصدي للعمل . المناسبةخلال توفير القواعد والإجراءات المرنة وآليات التمويل 

على  الاشتراآات ويحصلواالعمال المعنيين  أن يدفع جميعغير المعلن والتهرب من دفع الضرائب لضمان 
  .الإعانات الكافية

وفي حالة البطالة، يمكن حماية العمال وأسرهم من الانزلاق إلى الاقتصاد غير المنظم من خلال توفير  . ١٦١
وعة واسعة من الإعانات، بما في ذلك إعانات البطالة وإعانات العجز وإعانات الأطفال ودعم الدخل مجم

                               
 .المرجع نفسه   ٢٦
ر الرامية إلى تقديم الإعانات، سواء آانت نقدية أو ينسحب مفهوم الضمان الاجتماعي المشار إليه في هذا التقرير على جميع التدابي   ٢٧

أو عدم  (الافتقار إلى الدخل المتأتي من العمل  : عينية، ذات طبيعة اآتتابية أو غير اآتتابية، لضمان الحماية من جملة أمور منها ما يلي
ى سبل         نظراً إلى المرض أو العجز أو الأمومة أو إصابة العمل أو البطالة أو تقدم ال) آفايته ار إل راد الأسرة؛ الافتق اة أحد أف سن أو وف

دعم الأسري        ة ال ا؛ عدم آفاي ال     (الوصول إلى الرعاية الصحية أو عدم القدرة على تحمل أعباء الوصول إليه ال للأطف بيل المث ى س عل
 . ؛ الفقر العام والاستبعاد الاجتماعي)والبالغين المعالين

ارات  : نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل الجميع مد: مكتب العمل الدولي: انظر أيضاً   ٢٨ ؛ )٢٠١٠، جنيف (، دليل عن التحديات والخي
ة  : العمل الدولي مكتب ة عادل ر السادس،  الضمان الاجتماعي من أجل العدالة الاجتماعية وعولم دولي،    ، التقري ؤتمر العمل ال دورة   م ال

 .)٢٠١١، جنيف(المائة، 
ة     استنتاجات : مكتب العمل الدولي   ٢٩ ة الاجتماعي ررة عن الحماي اعي  (بشأن المناقشة المتك دولي،    ،)الضمان الاجتم ؤتمر العمل ال  م

 .١٤الفقرة  ،)٢٠١١ جنيف،(المائة،  الدورة
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ومن شأن ضمان الحصول على الحماية الصحية . والتحويلات النقدية الأخرى، إضافة إلى الرعاية الصحية
  .ة الصحيةعدم ارتباط فقدان آسب الدخل بفقدان فرص الحصول على الرعاي أن يكفلالاجتماعية 

ويتعين أن تقترن إجراءات مد تغطية النُظم الاآتتابية باستحداث النُظم غير الاآتتابية التي تضطلع بدور  . ١٦٢
محوري في توفير الضمانات الأساسية لأرضيات الحماية الاجتماعية الوطنية، بما يتمشى مع توصية أرضيات 

هذه الضمانات، على الأقل، الاستفادة من الرعاية وينبغي أن تشمل ). ٢٠٢الرقم ( ٢٠١٢الحماية الاجتماعية، 
. الصحية الأساسية وأمن الدخل الأساسي، وينبغي تسهيل فرص الوصول إلى التغذية والتعليم والإصحاح
 في وأرضيات الحماية الاجتماعية الوطنية أساسية للمساهمة في قوة عاملة تنعم بالتعليم الجيد والصحة، وبالتالي

علاوة على ذلك، أظهرت القرائن المستقاة . أن تدخل في العمالة المنظمة يحتمل أشد الاحتمال قوة عاملة منتجة
من بلدان شتى أن التحويلات النقدية المقدمة إلى أشد الأسر المعيشية فقراً يمكن أن تسهل عملية البحث عن 

  .لقوى العاملةفي اوظيفة وتؤدي إلى مشارآة أعلى 

: ، ما يليالنقدي غير الاآتتابية والممولة في أغلب الأحيان من الضرائب وتشمل نُظم وبرامج التحويل . ١٦٣
المعاشات الاجتماعية الشاملة أو القائمة على شرط إثبات الحاجة لصالح المسنين؛ التحويلات النقدية لفائدة 

الأشخاص  العائلات التي لديها أطفال، مقترنة بشروط التعليم أو الصحة؛ الإعانات لصالح فئات معينة، مثل
بلداً من البلدان  ٣٠وقد قام أآثر من . المعوقين والأيتام؛ برامج المساعدة الاجتماعية ذات الأهداف المحددة

وتؤدي برامج التحويلات . المنخفضة والمتوسطة الدخل باعتماد هذه النُظم في السنوات الأخيرة أو مد نطاقها
في الأرجنتين والبرازيل ، آما ت الفقيرة التي لديها أطفالغير المشروطة لفائدة العائلا وأالنقدية المشروطة 

دوراً محورياً في تعزيز أمن الدخل بالنسبة إلى العائلات المستضعفة وتسهيل فرص  والمكسيك وجنوب أفريقيا،
في النهوض بعملية إضفاء السمة  اًجوهري إسهاماًوتُسهم بالتالي . الحصول على الرعاية الصحية والتعليم

  .مة في الأجلين القصير والأطول على السواءالمنظ

 على الأقل أدنى من أمن الدخل حدبدور أساسي في توفير  ةالاجتماعي يةالتقاعدالمعاشات وتضطلع نُظم  . ١٦٤
والرأس المتعددة القوميات بوليفيا دولة بالنسبة إلى المسنين وأسرهم في عدد متزايد من البلدان النامية، بما فيها 

آما يمكن أن تؤدي خطط ضمان الاستخدام وبرامج العمالة . وناميبيا ونيبال وجنوب أفريقيا الأخضر وليسوتو
العامة الأخرى، مثلاً في إثيوبيا والهند وجنوب أفريقيا، دوراً أساسياً في تزويد الأسر المعيشية الفقيرة في 

  .المناطق الريفية بعدد من أيام العمل المضمونة

صحية الاجتماعية ليشمل عمال الاقتصاد غير المنظم في تحسين الحالة ويُسهم مد نطاق الحماية ال . ١٦٥
ويُعزز عملية الانتقال إلى السمة المنظمة من خلال توفير الحماية . الصحية للسكان وقدرتهم على توليد الدخل

وآثيراً ما . الصحة اعتلالويحول دون الزج بالناس في دائرة الفقر في حالة ، المالية من الفقر المرتبط بالصحة
يتم الاهتداء إلى مزيج من آليات التمويل المختلفة، بما فيها النظام الصحي الوطني القائم على الضرائب والتأمين 

أو الأقساط والتأمين الصحي القائم على المجتمع /و الاشتراآاتالصحي الاجتماعي والوطني الممول من خلال 
الحماية الصحية الاجتماعية ليشمل عمال القطاع غير المنظم  ويمكن مد نطاق. المحلي والتأمين الصحي الخاص

أو ) آما هو الحال في تايلند(من خلال آليات تمويل متنوعة، بما في ذلك الرعاية الصحية الممولة من الضرائب 
  .٣٠)ومثال ذلك آولومبيا وغانا والفلبين ورواندا(دعم اشتراآات الفقراء في النُظم الوطنية للتأمين الصحي 

ورغم أن مجموعة مختلفة من النُظم وآليات التمويل تتعايش من أجل توفير الحماية الصحية الاجتماعية،  . ١٦٦
تتمثل التحديات الرئيسية في زيادة التغطية وتحسين فرص الوصول إلى الرعاية الصحية على نحو متكافئ في 

جرى اعتماد سياسة التأمين  ففي رواندا، على سبيل المثال، حيث. نُظم صحية تعددية ومنظمة بشكل جيد
الصحي الإلزامي لصالح جميع السكان، ارتفعت نسبة الانتساب إلى المنظمات الصحية التآزرية ارتفاعاً شديداً، 

ولا يخدم توسيع نطاق وصول  .٢٠٠٨٣١في المائة من السكان في عام  ٨٥إلى  ٢٠٠٣في المائة في عام  ٧من 
خاصة، والحد من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بصورة وخلاله وبعده، النساء إلى الرعاية الصحية قبل الحمل 

وبالإضافة . مصلحة النساء المعنيات وأسرهن فحسب، بل يخدم أيضاً المجتمع آكل والاقتصاد الوطني ،بالأمومة

                               
  :انظر   ٣٠

UNDP, Special Unit for South–South Cooperation, and ILO, 2011: Sharing Innovative  
Experiences: Successful Social Protection Floor Experiences (New York and Geneva: UNDP, Special  
Unit for South–South Cooperation and ILO), http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ 
RessFileDownload.do?ressourceId=20840; Brief 8.1 “Extending social security coverage to the informal 
economy”, in ILO: The Informal Economy and Decent Work: A Policy Resource Guide supporting transitions to 
formality (Geneva, 2013). 

 .، مرجع سابق)٢٠٠٩(العمل الدولي  مكتب   ٣١
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ن الدخل إلى الرعاية الطبية، بما فيها رعاية الأمومة، تضطلع الإعانات النقدية للأمومة بدور هام في ضمان أم
فرادى أصحاب العمل، وبالتالي إزالة المثبطات التي  عن آاهلخلال إجازة الأمومة وفي تحويل تكاليف الأمومة 

  . ٣٢تحول دون استخدام الشابات

في متناول البلدان  ، هووتُبين قرائن آثيرة أن مد نطاق الضمان الاجتماعي ضمن الاقتصاد غير المنظم . ١٦٧
ممكناً  في الحالات التي لا يكونوحتى . ما في ذلك البلدان ذات الدخل المنخفضعلى آافة مستويات التنمية، ب

لحماية الاجتماعية في آن واحد، يمكن أن يؤدي اتباع نهج متسلسل إلى ل ة وطنيةتنفيذ جميع مكونات أرضيفيها 
شدّد مؤتمر العمل وفي هذا الصدد، . توليد فوائد فورية من حيث الحد من الفقر والانتقال إلى السمة المنظمة

الدولي على ضرورة تنسيق استراتيجيات مد نطاق الضمان الاجتماعي والسياسات المالية والاقتصادية 
وينبغي إيلاء اهتمام خاص في هذا السياق إلى . وسياسات العمالة بغية تعزيز عمليات الانتقال إلى السمة المنظمة

 .٣٣"حداث المنشآت المستدامة ونمو العمالة اللائقة والمنتجةإرساء إطار اقتصادي واجتماعي يكون محفزاً لاست"
ومن المهم أيضاً إدماج بُعدي الوقاية والحماية، بما في ذلك الوقاية من المخاطر المهنية وتحسين ظروف العمل 

وينبغي تصميم النُهج المعتمدة للربط والجمع بين تدابير . وأمن الدخل وسبل الوصول إلى الرعاية الصحية
  .وخلق العمالة وتنظيم العمال وأصحاب العمل وتعزيز الحقوق في العمل ضمان الاجتماعيال

  

                               
 .٣-٨، مرجع سابق، الموجز )٢٠١٣(مكتب العمل الدولي    ٣٢
 .١٣، مرجع سابق، الفقرة )الضمان الاجتماعي(استنتاجات بشأن المناقشة المتكررة عن الحماية الاجتماعية  :مكتب العمل الدولي   ٣٣
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  الخاتمة

  المضي قدماً من أجل تحقيق نهج متكامل
، جرى ٢٠٠٧والندوة الثلاثية لعام  ٢٠٠٢مؤتمر عام أظهر هذا الاستعراض أنه منذ صدور استنتاجات  . ١٦٨

على وضعية  اعتماد نُظم مبتكرة في طائفة من البلدان في جميع الأقاليم من أجل إضفاء السمة المنظمة تدريجياً
الذين آثيراً ما لا يعترف بهم ولا يتمتعون بالحماية في ظل الأطر القانونية  ،العدد الضخم من العمال والمنشآت"
وتفيد القرائن . ١"لتنظيمية ويعانون آثيراً من الاستضعاف والفقر، وإلى تصحيح هذا العجز في العمل اللائقوا

المتاحة أنه للسياسات المصممة تصميماً جيداً أن تسهّل عمليات الانتقال إلى السمة المنظمة وأن تعزز العمالة 
، جميعاً فرصاً جديدة للعمال والوحدات الاقتصاديةالمنتجة على نحو فعال في الاقتصاد غير المنظم بشكل يوفر 

  .بما في ذلك الفرص اللازمة للانتقال إلى الاقتصاد المنظم

وعلى . ومع ذلك، فإن عدداً قليلاً جداً من هذه النُظم قد صُمم آجزء من إطار قانوني متسق وعام ومتكامل . ١٦٩
العمل اللائق لجميع العمال، نساءً ورجالاً، بغض  إن تعزيز"، ٢٠٠٢نحو ما استُرعي إليه الانتباه في استنتاجات 

إعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛ تهيئة فرص : النظر عن مكان عملهم، يتطلب استراتيجية عريضة
إن أبعاد العمل اللائق . أآبر وأفضل للعمالة والدخل؛ مد نطاق الحماية الاجتماعية؛ تعزيز الحوار الاجتماعي

  .٢"ها البعض وتتضمن استراتيجية متكاملة للحد من الفقرهذه يعزز بعض

بشأن  إرشادات هامةوإذا جُمعت الدروس الرئيسية المستخلصة من الخبرة المكتسبة، يمكن توفير  . ١٧٠
فعالة في تسهيل الانتقال إلى السمة المنظمة في مجالات التي يمكن أن تكون المجموعة الكبيرة من السياسات 

 ؛التي تستحدث فرص العمالة المنتجة في الاقتصاد المنظم ،نمو الشامل والغني بالوظائفاستراتيجيات ال: مثل
فرص  ؛السلامة والصحة المهنيتان ؛ظروف العمل ؛الضمان الاجتماعي ؛المبادئ والحقوق الأساسية في العمل

 ؛لسياسة الصناعيةا ؛إنفاذ القانون ؛الوصول إلى التمويل والأسواق ؛التعليم وتنمية المهارات ؛آسب الدخل
تفتيش العمل  ؛تعزيز التعاونيات وغير ذلك من منشآت الاقتصاد الاجتماعي ؛تسجيل المنشآت ؛الهياآل الأساسية

  .الإدارة السديدة الشفافة والديمقراطية والحوار الاجتماعي ؛وإدارة العمل

الثلاثية المكونة لمنظمة وتنطوي القيمة المضافة للتوصية المقترحة على توفير الإرشاد إلى الهيئات  . ١٧١
تهدف إلى تسهيل انتقال والعمل الدولية بشأن صياغة سياسات وطنية شاملة تكون بسيطة وداعمة وذآية، 

أن تراعي تنوع آل سياق وطني  من ولا بد لهذه السياسات. الوحدات الاقتصادية والعمال إلى الاقتصاد المنظم
في الوقت نفسه عدم أن تضمن اً في الاقتصاد غير المنظم، ووتنوع فئات العمال والمنشآت التي تعمل عموم

نظراً لأن الاقتصاد غير المنظم يستوعب  سبل العيش وتنمية روح المبادرة،القضاء على الفرص أمام توفير 
ومن شأن . في البلدان النامية لولا ذلك بلا عمل وبلا دخل، لا سيما الذين يكونون العمالو الوحدات الاقتصادية

صك جديد أن يحسن الاتساق السياسي على المستوى الوطني بين الأهداف الاستراتيجية الأربعة للعمالة 
والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، إلى جانب قضايا الجنسين 

م آذلك في ضمان مراعاة المجموعة الواسعة من ترتيبات العمل غير ومن شأنه أن يسه. باعتبارها مسألة شاملة
المنظم وبعديها الجنساني والقطاعي، وفي استرعاء انتباه السياسة العالمية إلى نوعية الوظائف باعتبارها محرآاً 

يسهم في الإنتاجية  والانتقال إلى السمة المنظمة يعزز الفعالية والرفاه الاقتصاديين، وبالتالي. للتنمية الاقتصادية
  .والتنمية والنمو المستدامين

   

                               
  .١، الفقرة ٢٠٠٢استنتاجات    ١
  .٢قرة المرجع نفسه، الف   ٢
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ومن المأمول أن توفر الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية، من خلال ردودها على الاستبيان المرفق،  . ١٧٢
من النظام الأساسي للمؤتمر، الإرشاد للمكتب من أجل إعداد تقرير آخر بالاستناد إلى  ٣٩وتمشياً مع المادة 

للمؤتمر في  ١٠٣قاة، إضافة إلى مشروع استنتاجات للمناقشة المزمع إجراؤها خلال الدورة الردود المتل
  .٢٠١٤يونيه / حزيران

، اتخذ قراراً بشأن )٢٠١٣مارس / آذار( ٣١٧وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة،  في دورته  . ١٧٣
، فضلاً عن هذاير القوانين والممارسات برنامج يشمل فترات فاصلة أقصر من أجل أن يُعد المكتب تقراعتماد 
آما قرر مجلس الإدارة الدعوة إلى انعقاد . الهيئات المكونة في إطار الاستبيان المرفق الواردة منالردود 
ثلاثي للخبراء بشأن تسهيل عمليات الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، في جنيف،  اجتماع

وسيساهم اجتماع الخبراء في الأعمال التحضيرية لمناقشة هذا البند . ٢٠١٣سبتمبر  /أيلول ٢٠إلى  ١٦من 
واستناداً إلى . ترآيزهومجال  الصك المقترح المتعلق بوضع المعايير ويسلط الضوء على القضايا التي سيتناولها

في المجال القانوني ( حصيلة اجتماع الخبراء، سيتم جمع المعارف بشأن الحلول الابتكارية والخبرات المحدثة
التي أثبتت جدواها في دعم عملية ) والسياسي والمؤسسي وفي مجال الإدارة السديدة، وغير ذلك من التدخلات

انتقال العمال غير المنظمين والمنشآت غير المنظمة إلى الاقتصاد المنظم، مع تجنيب الآخرين دخول الاقتصاد 
آما سيكون ثمة عملية تشاور واسعة مع الهيئات المكونة، . ة أمامهمغير المنظم وتعزيز حقوقهم والفرص المتاح

 .بما في ذلك مع المنظمات التي تمثل الناس في الاقتصاد غير المنظم
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  استبيان

  استبيان بشأن الانتقال التدريجي من 
 الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم

أن يدرج بنداً بشأن تسهيل الانتقال من ) ٢٠١٣مارس / آذار( ٣١٧في دورته قرر مجلس الإدارة 
لمؤتمر العمل الدولي آبند لوضع  ١٠٣الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، في جدول أعمال الدورة 

ار والأسئلة الواردة أدناه موضوعة بالتالي على أساس القر. بهدف اعتماد توصية) مناقشة مزدوجة(معيار 
  .المذآور

والغرض من الاستبيان هو التماس آراء الدول الأعضاء بشأن نطاق ومضمون الصك المقترح، بعد 
  .التشاور مع أآثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال

  أسئلة تمهيدية
تتعلق  يرجى الإشارة إلى أي تشريعات أو تدابير أو ممارسات، بما في ذلك السوابق القضائية، في بلدآم،  .١

  .بتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم
  :تعليقات

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

في بلدآم والمتصلة بموضوع تسهيل الانتقال من  المعتمدةيرجى الإشارة إلى البرامج والسياسات   .٢
  .الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  الديباجة
ر بمعايير العمل الدولية وصكوك الأمم المتحدة ذات الصلة ذآّتهل ينبغي لديباجة الصك المقترح أن   .٣

  ؟ نظمبالاقتصاد غير الم

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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  : ر بأنينبغي لديباجة الصك المقترح أن تذآّ هل  .٤
معظم الناس يدخلون الاقتصاد غير المنظم لا بخيار منهم ولكن نتيجة الافتقار إلى الفرص في   )أ(

  ؟ الاقتصاد المنظم ولا يملكون أي سبيل آخر لكسب العيش

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم يمكن أن يتحلوا بإمكانيات آبيرة في تنظيم   )ب(
قدرتهم الإبداعية وديناميتهم ومهاراتهم وقدرتهم على الابتكار أن تزدهر إذا ل يمكنوالمشاريع 

  ؟ الاقتصاد المنظم إلىأمكن إزالة العقبات التي تحول دون الانتقال 

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ؟ مواطن العجز في العمل اللائق أآثر بروزاً في الاقتصاد غير المنظم  )ج(

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ؟ السمة غير المنظمة هي في الأساس قضية إدارة سديدة  )د(

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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المقترح أن تسلم بارتفاع معدل انتشار السمة غير المنظمة وبالحاجة الملحة إلى هل ينبغي لديباجة الصك   .٥
اتخاذ تدابير من شأنها أن تمكن من الانتقال التدريجي للعمال والوحدات الاقتصادية من الاقتصاد غير 

  ؟ المنظم إلى الاقتصاد المنظم

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

المنظمة في المؤسسات المنظمة وبالحاجة  ة غيرهل ينبغي لديباجة الصك المقترح أن تسلم بانتشار العمال  .٦
  ؟ إلى التصدي لذلك

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  نطاق التطبيق
غير لاقتصاد غير المنظم وفقاً للقرار بشأن العمل اللائق والاقتصاد اهل ينبغي للصك المقترح أن يصف   .٧

  :على أن ، والذي ينص٢٠٠٢المنظم، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين في عام 
يشير إلى جميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها العمال والوحدات " الاقتصاد غير المنظم"لح طمص  

فأنشطتهم ليست . الاقتصادية، الذين لا تشملهم آل أو بعض الترتيبات النظامية في القانون أو في الممارسة
للقانون؛ أو أنهم غير مشمولين عملياً، مدرجة في القانون، مما يعني أنهم يعملون خارج النطاق الرسمي 

بمعنى أنه رغم عملهم داخل الإطار الرسمي للقانون، إلاّ أن القانون لا يتم تطبيقه أو إعماله؛ أو أن القانون لا 
  ١ ؟ يشجع على الالتزام لأنه غير ملائم أو مرهق أو يفرض تكاليف مفرطة

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

   

                               
دولي   ١ ل ال ب العم نظم   :مكت ر الم ق والاقتصاد غي ل اللائ أن العم رار بش دورة ق دولي، ال ل ال ؤتمر العم ف، (، ٩٠، م ، )٢٠٠٢جني

  .٣ الفقرة
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  الأهداف والمبادئ
لى أنه ينبغي للدول الأعضاء أن تشجع استحداث الوظائف اللائقة هل ينبغي للصك المقترح أن ينص ع  .٨

في الاقتصاد المنظم وتعزز اتساق سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات العمالة والحماية الاجتماعية وغير 
  ؟ ذلك من السياسات الاجتماعية

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

العمال والوحدات الاقتصادية  انتقال شجيعهل ينبغي للصك المقترح أن ينص على أنه من الضروري ت  .٩
من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وفي الوقت ذاته ضمان عدم تدمير الفرص المتاحة لكسب 

  ؟ العيش وتنظيم المشاريع

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

على أن عمليات التدخل لتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى  هل ينبغي للصك المقترح أن ينص  .١٠
الاقتصاد المنظم ينبغي أن تقر بتنوع ظروف العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم 

  ؟ وبالحاجة إلى التصدي لهذا التنوع بنهج مكيفة مع آل حالة

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

 إلىتعددة للانتقال من الاقتصاد غير المنظم هل ينبغي للصك المقترح أن ينص على أن هناك سبلاً م  .١١
  ؟ تهاالاقتصاد المنظم وفقاً للسياق الخاص بكل بلد ولأفضلي

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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  الأطر القانونية والسياسية

  الإطار التشريعي
أو التدابير الأخرى تضمن التغطية  الوطنيةاللوائح وهل ينبغي للصك المقترح أن ينص على أن القوانين   .١٢

  ؟ المناسبة لجميع فئات العمال والوحدات الاقتصادية

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

لإشارة إلى الأشكال التي ينبغي أن تتخذها هذه الأحكام التشريعية أو إذا آان الجواب بالإيجاب، يرجى ا
  .التدابير الأخرى

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ؟ إذا آان الجواب بالنفي، آيف تجري تغطية هؤلاء العمال وهذه الوحدات الاقتصادية

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  الإطار السياسي
هل ينبغي للصك المقترح أن ينص على أن تشمل استراتيجيات التنمية الوطنية، حيثما ينطبق ذلك، إطاراً   .١٣

  ؟ على الاقتصاد غير المنظم متكاملاً من أجل إضفاء السمة المنظمة سياسياً

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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هل ينبغي للصك المقترح أن يوفر الإرشاد لصياغة وتنفيذ أطر سياسية متكاملة من خلال إجراءات ثلاثية   .١٤
  :وطنية بهدف

المنظمة، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بالتسجيل والضرائب الحد من تكاليف الانتقال إلى السمة   )أ(
  ؟ واللوائحوالامتثال للقوانين 

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

قال إلى السمة المنظمة، بما في ذلك فيما يتعلق بسبل الحصول على خدمات زيادة منافع الانت  )ب(
  ؟ الأعمال والتمويل والهياآل الأساسية والأسواق والتكنولوجيا وبرامج المهارات وحقوق الملكية

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ؟ التصدي للعمالة غير المنظمة في المؤسسات المنظمة  )ج(

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  الحقوق في العمل
  :أنه ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بما يلي هل ينبغي للصك المقترح أن ينص على  .١٥

تجعل جميع العمال في الاقتصاد غير المنظم يستفيدون من المبادئ والحقوق الأساسية في العمل،   )أ(
الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية والقضاء على جميع أشكال  والإقرارلا سيما الحرية النقابية 

الفعلي على عمل الأطفال والقضاء على التمييز في الاستخدام العمل الجبري أو الإلزامي والقضاء 
  ؟ والمهنة

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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تجعل جميع العمال في الاقتصاد غير المنظم يستفيدون تدريجياً من الضمان الاجتماعي والسلامة   )ب(
  ؟ د الأدنى للأجر، حيثما تكون مثل هذه الحماية موجودةوالصحة وساعات العمل اللائقة والح

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

المستضعفة من العمال، بمن فيهم الأطفال والشباب تولي اهتماماً خاصاً إلى النساء والفئات   )ج(
  ؟ والعمال المهاجرون والعمال المسنون

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  العمالة
، وتوصية سياسة )١٢٢رقم ( ١٩٦٤ر بأن اتفاقية سياسة العمالة، هل ينبغي للصك المقترح أن يذآّ  .١٦

، تتضمنان أحكاماً تتصل بصياغة وتنفيذ سياسة عمالة وطنية )١٦٩رقم ( ١٩٨٤، )أحكام تكميلية(العمالة 
بغية زيادة خلق العمالة المنتجة في الاقتصاد المنظم من خلال سياسات اقتصادية آلية وقطاعية مؤاتية 

لمنشآت المستدامة وتنمية التعاونيات وتنمية القابلية للاستخدام والمهارات في المناطق الريفية للعمالة وا
  ؟ والحضرية على السواء

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ظروف العمل والحماية الاجتماعية
هل ينبغي للصك المقترح أن يُقرّ بضرورة اعتماد تدابير وقائية تدريجياً للتصدي لظروف العمل غير   .١٧

  ؟ ي الاقتصاد غير المنظموغير الصحية التي غالباً ما يتسم بها العمل ف الآمنة

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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ينبغي للصك المقترح أن يُقرّ بأن توفير رعاية الأطفال وغيرها من خدمات الرعاية الجيدة ومعقولة  هل  .١٨
التكلفة هو ضرورة من أجل زيادة فرص عمالة المرأة وتمكينها من الانتقال من العمل غير المنظم إلى 

  ؟ العمل المنظم

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

الأعضاء، عند إرساء وإبقاء أرضيات الحماية  هل ينبغي للصك المقترح أن ينص على أنه ينبغي للدول  .١٩
الضمان الاجتماعي، أن تولي اهتماماً خاصاً لاحتياجات وظروف  نظام لديها ضمن الوطنية الاجتماعية

العمال في الاقتصاد غير المنظم وأسرهم بهدف آفالة تغطية آافية من الضمان الاجتماعي وتعزيز 
  ؟ الانتقال إلى السمة المنظمة

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

ه ينبغي للدول الأعضاء أن تمد تدريجياً نطاق تغطية التأمين هل ينبغي للصك المقترح أن ينص على أن  .٢٠
من قبيل العمال المستقلين والعمال المنزليين والعمال في (الاجتماعي ليشمل فئات أخرى من العمال 

الإجراءات  فوعند الضرورة، أن تكيّ) الصغيرة وبالغة الصغر المنشآتالمناطق الريفية والعمال في 
  ؟  الإدارية ونطاق الإعانات والاشتراآات مع مراعاة قدرة هذه الفئات على دفع الاشتراآات

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

هل ينبغي للصك المقترح أن يشجع الدول الأعضاء على أن تستعرض على نحو منتظم نظم الضمان   .٢١
أنها تعمل بأسلوب فعال وناجع مع مراعاة أهمية تشجيع إضفاء السمة  آفالةالاجتماعي لديها بهدف 

  ؟ المنظمة على الاقتصاد غير المنظم

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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  الامتثال والإنفاذ
  :أنه هل ينبغي للصك المقترح أن ينص على  .٢٢

ينبغي لكل دولة عضو أن تضع وتطور آليات مناسبة من أجل الامتثال للقوانين واللوائح التي   )أ(
غير المنظم بهدف ضمان الانتقال إلى السمة  تشمل العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد

  ؟ المنظمة

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ؟ ينبغي أن تشمل الآليات نظام تفتيش آافياً ومناسباً  )ب(

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

ينبغي أن تشمل الآليات المعلومات والإرشاد وبناء القدرات لصالح الهيئات الفاعلة المعنية   )ج(
  ؟ والمساعدة على الامتثال

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

الإدارية أو (ولة عضو أن تضمن أن العقوبات هل ينبغي أن ينص الصك المقترح على أنه ينبغي لكل د  .٢٣
  ؟ التي يفرضها القانون، مناسبة ومطبقة بصرامة) المدنية أو الجنائية

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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  دور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال
غير المنظم  ينبغي للعمال ولأصحاب المشاريع في الاقتصاد ههل ينبغي للصك المقترح أن ينص على أن  .٢٤

أن يكونوا قادرين على الانضمام إلى منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل القائمة أو على تكوين 
  ؟ منظماتهم

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

هل ينبغي للصك المقترح أن ينص على أنه ينبغي لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، بما فيها   .٢٥
م منظمات العمال وأصحاب المشاريع في الاقتصاد غير المنظم، أن تستشار عند وضع وتنفيذ وتقيي

  ؟ سياسات وبرامج تتصل بالاقتصاد غير المنظم، بما في ذلك إضفاء السمة المنظمة عليه

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

هل ينبغي للصك المقترح أن ينص على أن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ينبغي أن تضطلع   .٢٦
عن طريق مد نطاق  بدور رئيسي في تسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم

المنظم وتشجيع ودعم تكوين  غير والعمال في الاقتصاد الاقتصاديةالعضوية والخدمات إلى الوحدات 
  ؟ وتطوير منظمات تمثيلية

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

هل ينبغي للصك المقترح أن ينص على ضرورة تقوية قدرات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال   .٢٧
منظمات الممثلة للاقتصاد غير المنظم على تنظيم ومساعدة العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد الو

  ؟ المنظم بغية تسهيل الانتقال إلى السمة المنظمةغير 

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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  جمع البيانات والرصد
  :هل ينبغي للصك المقترح أن ينص على أنه ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بما يلي  .٢٨

جمع وتحليل ونشر إحصاءات متسقة ومصنفة حسب الجنس بشأن حجم وترآيبة الاقتصاد غير   )أ(
  ؟ المنظم وقياس إسهامه في الاقتصاد الوطني

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ؟ مة المنظمةإجراء رصد منتظم للتقدم المحرز في اتجاه تحقيق الس  )ب(

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  التنفيذ والمتابعة
بالتشاور مع  ،أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تنفذ أحكام هذا الصك هل ينبغي للصك المقترح أن ينص على  .٢٩

أآثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال، من خلال القوانين واللوائح والاتفاقات الجماعية أو غير 
  ؟ ذلك من التدابير بما يتماشى مع الممارسة الوطنية

 لا □ نعم □

  :يقاتتعل
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

بعة واستعراض منتظمين، على الصعيد الوطني، هل ينبغي للصك المقترح أن ينص على إجراء متا  .٣٠
  ؟ للسياسات الرامية إلى الانتقال التدريجي إلى السمة المنظمة

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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  سؤال آخر
هل ينبغي للصك المقترح أن يتضمن قائمة بمعايير العمل الدولية ذات الصلة بالاقتصاد غير المنظم في   .٣١

  ؟ شكل ملحق

 لا □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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  الملحق الأول

  رار بشأن العمل اللائق والإقتصاد غير المنظمق
  ،٢٠٠٢ ،إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد اجتمع في دورته التسعين

  ،بعنوان العمل اللائق والإقتصاد غير المنظم إذ أجرى مناقشة عامة إستناداً إلى التقرير السادس

 يعتمد الاستنتاجات التالية؛  .١

يدعو مجلس الإدارة إلى أن يوليها الإعتبار الواجب في تخطيط الأنشطة في المستقبل لتقليل العجز في العمل   .٢
اللائق في الإقتصاد غير المنظم، وإلى أن يطلب من المدير العام أن يأخذها في الإعتبار على السواء عند إعداد البرنامج 

  .٢٠٠٣- ٢٠٠٢د المتاحة أثناء الفترة وعند تخصيص الموار ٢٠٠٥-٢٠٠٤والميزانية للفترة 
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  استنتاجات بشأن العمل اللائق والاقتصاد غير المنظم
اعترافاً بالتزام منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة بجعل العمل اللائق أمراً واقعاً لجميع العمال وأصحاب   .١

إن . بحث قضية الاقتصاد غير المنظمالعمل، دعا مجلس إدارة مكتب العمل الدولي مؤتمر العمل الدولي إلى 
ظروف توفر لهم الحرية والكرامة، "الالتزام بالعمل اللائق مترسخ في تأآيد إعلان فيلادلفيا بحق الجميع في 

إننا نسعى الآن إلى التصدي للعدد الضخم من العمال والمنشآت الذين آثيراً ما ". والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص
تمتعون بالحماية في ظل الأطر القانونية والتنظيمية ويعانون آثيراً من الاستضعاف والفقر، لا يعترف بهم ولا ي

 .وإلى تصحيح هذا العجز في العمل اللائق

: إن تعزيز العمل اللائق لجميع العمال، نساءً ورجالاً، بغض النظر عن مكان عملهم، يتطلب استراتيجية عريضة  .٢
في العمل؛ وتهيئة فرص أآبر وأفضل للعمالة والدخل؛ ومد نطاق الحماية  إعمال المبادئ والحقوق الأساسية

إن أبعاد العمل اللائق هذه يعزز بعضها البعض وتتضمن استراتيجية . الاجتماعية؛ وتعزيز الحوار الاجتماعي
ون حين يتم أداء إن التحدي المتمثل في تقليل أوجه العجز في العمل اللائق يصبح أآبر ما يك. متكاملة للحد من الفقر

وفي عالم اليوم، يعمل غالبية الناس في الاقتصاد غير . العمل خارج نطاق أو تطبيق الأطر القانونية والمؤسسية
 .لعجز معظمهم عن العثور على وظائف أخرى أو بدء أنشطة لهم في الاقتصاد المنظم -المنظم 

، إلا أن هناك "الاقتصاد غير المنظم"مياً لمصطلح وبالرغم من عدم وجود توصيف أو تعريف دقيق أو مقبول عال  .٣
فهماً واسعاً بأن المصطلح يستوعب تنوعاً آبيراً في العمال والمنشآت ومنظمي المشاريع ممن لهم خصائص يمكن 

إن . فهم يعانون من عوائق ومشاآل محددة تختلف حدتها عبر السياقات الوطنية والريفية والحضرية. تبينها
لأن العمال والمنشآت المعنيين لا يندرجون " القطاع غير المنظم"أفضل من " اد غير المنظمالاقتص"مصطلح 

الاقتصاد غير "غير أن مصطلح . ضمن أي قطاع بعينه من النشاط الاقتصادي، بل يمتدون عبر قطاعات آثيرة
. نشطة المنظمة وغير المنظمةينحو إلى التهوين من قدر الروابط والمناطق الرمادية وأوجه الترابط بين الأ" المنظم

إلى جميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها العمال والوحدات الاقتصادية " الاقتصاد غير المنظم"ويشير مصطلح 
فأنشطتهم ليست مدرجة في القانون، . تشملهم آل أو بعض الترتيبات النظامية في القانون أو في الممارسة الذين لا

رج النطاق الرسمي للقانون؛ أو أنهم غير مشمولين عملياً، بمعنى أنه رغم عملهم داخل مما يعني أنهم يعملون خا
يشجع على الالتزام لأنه غير ملائم  الإطار الرسمي للقانون، إلا أن القانون لا يتم تطبيقه أو إعماله؛ أو أن القانون لا

أن يأخذ في اعتباره الصعوبات  إن عمل مكتب العمل الدولي يحتاج إلى. أو مرهق أو يفرض تكاليف مفرطة
 .المفاهيمية الناتجة عن هذا التنوع الكبير

ومعظم العاملين لحسابهم . ويشمل العمال في الاقتصاد غير المنظم آلاً من العمال بأجر والعاملين لحسابهم الخاص  .٤
وبسبب نقص . ى أخرىالخاص يعانون من عدم الأمن والاستضعاف مثلهم مثل العمال بأجر، ويتنقلون من حالة إل

 .الحماية والحقوق والتمثيل، آثيراً ما يظل هؤلاء العمال واقعين في شراك الفقر

وفي بعض البلدان الأخرى، يعتبر . إلى القطاع الخاص" الاقتصاد غير المنظم"وفي بعض البلدان، يشير مصطلح   .٥
غير أن غالبية العمال والمنشآت ". الرمادي"أو الاقتصاد " الظل"أو اقتصاد " السري"المصطلح مرادفاً للاقتصاد 

تتفق أحياناً والشروط القانونية الإجرائية، وذلك   في الاقتصاد غير المنظم تنتج سلعاً وخدمات قانونية، وإن آانت لا
وينبغي تمييز هذه الأنشطة عن الأنشطة . مثلاً في حالة عدم الالتزام بشروط التسجيل أو إجراءات الهجرة

وغير القانونية، آإنتاج وتهريب المخدرات، وهي أنشطة تخضع للقانون الجنائي وليست مناسبة للتنظيم الإجرامية 
وقد تكون هناك أيضاً مناطق رمادية حيث يشمل النشاط . أو الحماية في ظل قانون العمل أو القانون التجاري

يتم منح العمال المنظمين أجراً غير  الاقتصادي خصائص الاقتصادين المنظم وغير المنظم معاً، وذلك مثلاً حين
معلن، أو حين تكون هناك مجموعات من العمال في المنشـآت المنظمة تتطابق أجورها وظروف عملها مع تلك 

 . الموجودة في النشاط غير المنظم

تي بها قوة ويستوعب الاقتصاد غير المنظم عمالاً لولاه لأصبحوا دون عمل أو دخل، وخاصة في البلدان النامية ال  .٦
عاملة آبيرة وسريعة النمو وذلك مثلاً في البلدان التي يصبح فيها العمال زائدين عن الحاجة عقب تنفيذ برامج 

. باختيارهم بل لحاجتهم إلى البقاء على قيد الحياة إن معظم الناس يدخلون الاقتصاد غير المنظم لا. التكيف الهيكلي
لجزئية والفقر تحديداً، تصبح إمكانات الاقتصاد غير المنظم على توليد وفي ظروف البطالة العالية والبطالة ا

يتطلبه من شروط بسيطة في مجالات التعليم والمهارات   الوظائف والدخل آبيرة بسبب سهولة دخوله نسبياً وما
معايير العمل تفشل الوظائف التي يتم إنشاؤها على هذا النحو في تلبية   والتكنولوجيا ورأس المال، لكن آثيراً ما

آما يساعد الاقتصاد غير المنظم على تلبية حاجات المستهلكين الفقراء بتوفير سلع وخدمات سهلة المنال . اللائق
 .منخفضة السعر

فالعمال في . وقد تكون للعمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم إمكانات آبيرة في تنظيم المشاريع  .٧
إن الكثيرين ممن يعملون في الاقتصاد غير المنظم . يحملون أيضاَ مخزوناً من المهاراتالاقتصاد غير المنظم 

يتمتعون بحنكة حقيقية في مجال الأعمال وبالقدرة على الإبداع والدينامية والابتكار، وقد تزدهر هذه الإمكانات إن 
مكانات نشاط الأعمال وأن يهيئ آما يمكن أن يصبح الاقتصاد غير المنظم حاضنة لإ. أمكن إزالة عقبات معينة
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وبهذا المعنى، يمكن أن يصبح قاعدة انتقالية للنفاذ والتدرج في التحول إلى . فرصة لاآتساب المهارات أثناء العمل
 .الاقتصاد المنظم في حالة تنفيذ استراتيجيات فعالة

يرات في تنظيم العمل ونمو الاقتصاد وفي آثير من البلدان النامية والصناعية على السواء، هناك روابط بين التغ  .٨
فتزداد مشارآة العمال والوحدات الاقتصادية في ترتيبات عمل مرنة تشمل إسناد العمل خارج المنشأة . غير المنظم

والتعاقد من الباطن؛ ويعمل بعضهم عند المحيط الخارجي للمنشـأة الأساسية أو في أدنى طرف سلسلة الإنتاج، 
 .في العمل اللائقويعانون من أوجه عجز 

فمن منظور العمال غير المحميين، . إن أوجه العجز في العمل اللائق تكون أشد وضوحاً في الاقتصاد غير المنظم  .٩
إن العمال في الاقتصاد غير المنظم لا . تفوق الجوانب السلبية للعمل في الاقتصاد غير المنظم جوانبه الإيجابية

ظيمهم أو حمايتهم في ظل تشريع العمل والحماية الاجتماعية، وذلك مثلاً حين يتم تسجيلهم أو تن  يعترف بهم ولا
وبالنظر . يتمكنون من التمتع بحقوقهم الأساسية أو ممارستها أو الدفاع عنها يكون وضع عمالتهم ملتبساً وبالتالي لا
وآثيراً ما . الجماعي لدى أصحاب العمل أو السلطات العامة قليلاً أو منعدماً إلى عدم تنظيمهم عادة، يكون تمثيلهم

يكون العمل في الاقتصاد غير المنظم في أماآن عمل صغيرة أو غير محددة، وفي ظروف عمل غير مأمونة وغير 
يلة، صحية، وبمستويات منخفضة من المهارات والإنتاجية، ودخول منخفضة أو غير منتظمة وساعات عمل طو

وقد يتسم العمال في . مع الافتقار إلى فرص الوصول إلى المعلومات والأسواق والتمويل والتدريب والتكنولوجيا
 . الاقتصاد غير المنظم بدرجات مختلفة من التبعية والاستضعاف

لا أن ورغم أن معظم العمال في الاقتصاد غير المنظم يتعرضون للمخاطر ومن ثم يعانون من ضيق العيش، إ  .١٠
الحماية الاجتماعية المتاحة لهم طفيفة أو منعدمة، ولا يحصلون إلا على القليل، إن وجد، من الضمان الاجتماعي، 

وبخلاف غطاء الضمان الاجتماعي التقليدي، لا يتمتع العمال في . سواء من صاحب عملهم أو من الحكومة
ليم وتكوين المهارات والتدريب والرعاية الصحية الاقتصاد غير المنظم بحماية اجتماعية في مجالات مثل التع

إن نقص الحماية الاجتماعية يشكل جانباً حرجاً من جوانب . ورعاية الأطفال، وهذه لها أهمية خاصة للمرأة العاملة
 .الاستبعاد الاجتماعي للعمال في الاقتصاد غير المنظم

أعلى من دخول العمال في الاقتصاد المنظم، إلا أن  وفي حين أن البعض يحقق في الاقتصاد غير المنظم دخولاً  .١١
العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم يتميزون عادة بالفقر الذي يفضي إلى العجز والاستبعاد 

يتمتعون بحقوق ملكية مأمونة،   إن معظم العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم لا. والاستضعاف
إنهم يعانون من صعوبة اللجوء إلى . رمهم من فرص الحصول على رأس المال  والائتمان على السواءمما يح

النظام القانوني والقضائي من أجل تطبيق العقود، وفرصهم محدودة أو منعدمة في الوصول إلى الهياآل الأساسية 
سائر أشـكال الاسـتغلال والإيذاء بما آما أنهم يتعرضون للتحرش، بما يشمل التحرش الجنسي، و. والمنافع العامة

إن النسـاء والشـباب والمهاجرين والعمال الأآبر سناً يتعرضون تحديداً لأخطر جوانب . فيهـا الفسـاد والرشـوة
ومن الملامح المميزة أن العمال الأطفال وعمال إسار الدين . العجز في العمل اللائق في الاقتصاد غير المنظم

 .اد غير المنظميوجدون في الاقتص

تدفع إعانات واستحقاقات العمال، وبذلك  إن المنشآت غير المسجلة وغير المنظمة آثيراً ما لا تسدد الضرائب ولا  .١٢
آما أن العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم لا . تشكل منافسة غير مشروعة للمنشآت الأخرى

وهذه الأوضاع قد تحرم . آان السبب في ذلك هو فقرهم في أآثر الحالاتيسهمون دائماً في نظام الضرائب، وإن 
 .الحكومة من إيرادات عامة، وبالتالي تحد من قدرة الحكومة على توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية

 وتعزيزاً للعمل اللائق، من الضروري القضاء على الجوانب السلبية للنشاط غير المنظم، وفي الوقت نفسه ضمان  .١٣
عدم تدمير الفرص أمام توفير سبل العيش وتنمية روح المبادرة، والتشجيع على حماية وإدماج العمال والوحدات 

ولن يتحقق تقدم مستمر في طريق العمل اللائق . الاقتصادية بالاقتصاد غير المنظم في التيار الرئيسي للاقتصاد
للنشاط غير المنظم وإزالة الحواجز التي تعترض المعترف به والمحمي إلا بتحديد وعلاج الأسباب الأساسية 

 .الدخول في التيار الاقتصادي والاجتماعي الرئيسي

يرجع نمو الاقتصاد غير المنظم إلى  وآثيراً ما. إن النشاط غير المنظم هو قضية تتعلق أساساً بأجهزة الحكم  .١٤
أو أسيء توجيهها أو تنفيذها، وهي سياسات  سياسات اقتصادية آلية وسياسات اجتماعية غير ملائمة أو غير مؤثرة

آثيراً ما توضع دون تشاور ثلاثي؛ آما يرجع إلى نقص الأطر القانونية والمؤسسية المفضية إلى الهدف؛ والافتقار 
إن السياسات الاقتصادية . إلى أجهزة الحكم السديد من أجل تنفيذ السياسات والقوانين بفعالية وعلى النحو الواجب

بما فيها سياسات التكيف الهيكلي وإعادة الهيكلة الاقتصادية والخصخصة، حين لم ترآز على العمالة بشكل  الكلية،
إن نقص النمو الاقتصادي الكبير . آاف، قللت من الوظائف أو لم تخلق وظائف جديدة آافية في الاقتصاد المنظم

غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم من خلال خلق  والمستدام يكبح قدرة الحكومات على تيسير الانتقال من الاقتصاد
وهناك بلدان آثيرة ليست لها سياسات واضحة لخلق فرص العمل . مزيد من الوظائف في التيار الرئيسي للاقتصاد

وتنمية المشاريع؛ وهي تعامل الوظائف آماً ونوعاً باعتبارها عاملاً من مخلفات التنمية الاقتصادية وليست عاملاً 
 .لتحقيق هذه التنميةلازماً 
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وفي الظروف الملائمة، يمكن أن توفر التجارة والاستثمارات والتكنولوجيا للبلدان النامية والانتقالية الفرص لتقليل   .١٥
غير أن المشكلة هي أن عمليات . الفجوة التي تفصلها عن البلدان الصناعية المتقدمة، وأن تخلق وظائف جيدة

ة أو عادلة بما فيه الكفاية؛ فالمنافع لا تصل إلى عدد آاف من الناس، وخاصة إلى العولمة الجارية ليست شامل
إن التجارة، بدون إعانات تصدير تشوه السوق . إن العولمة تعري أجهزة الحكم الرديء. أولئك الأشد احتياجاً

مستويات المعيشة وبدون ممارسات غير مشروعة أو تطبيق تدابير من جانب واحد، من شأنها أن تساعد على رفع 
 .وتحسين شروط الاستخدام في البلدان النامية وأن تقلل من أوجه العجز في العمل اللائق في الاقتصاد غير المنظم

يتم الاعتراف  لا وبالنظر إلى أن من بين السمات المحددة للعمال والمنشآت في الاقتصاد غير المنظم أنه آثيراً ما  .١٦
. بالقانون، فإن المدخل الأساسي لعلاج ذلك يتمثل في الأطر القانونية والمؤسسية للبلدبهم أو تنظيمهم أو حمايتهم 

إن إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومعايير العمل الأساسية ينطبقان على 
في الاقتصاد غير المنظم لأن  لكن بعض العمال يعملون. الاقتصاد غير المنظم انطباقهما على الاقتصاد المنظم

يتم تطبيقه بفعالية، لأسباب منها الصعوبات العملية لتفتيش  يغطيهم بما فيه الكفاية أو لا تشريع العمل الوطني لا
إن التعاريف غير الملائمة للمستخدمين . إن تشريع العمل آثيراً ما لا يراعي حقائق التنظيم الحديث للعمل. العمل

 .من آثارها الضارة معاملة العامل باعتباره عاملاً لحسابه الخاص وخارج حماية تشريع العملوالعمال قد يكون 

إن الأطر القانونية والإدارية غير الملائمة التي لا تكفل ولا تحمي الحرية النقابية تجعل من الصعب تنظيم العمال   .١٧
لعضوية للعمال بأجر أو للعاملين في عمل مستقل إن المنظمات الديمقراطية المستقلة القائمة على ا. وأصحاب العمل

أو العاملين لحسابهم الخاص أو أصحاب العمل في الاقتصاد غير المنظم لا يُسمح لها أحياناً بالعمل في ظل التشريع 
يعترف بها وتستبعد من مؤسسات وعمليات الحوار الاجتماعي أو تمثل فيها تمثيلاً   لا المحلي أو الوطني، وآثيراً ما

يحصل أولئك العاملون في الاقتصاد غير المنظم بوجه عام على مجال من  وبدون التنظيم والتمثيل، لا. ناقصاً
يستطيعون متابعة مصالحهم في العمل من خلال المفاوضة الجماعية أو  فهم لا. الحقوق الأخرى في العمل

إلى الهياآل الأساسية وحقوق الملكية ممارسـة الضغط على مقرري السـياسات بشأن قضايا مثل إمكانية الوصول 
إن النساء والشباب الذين يشكلون جل العمال في الاقتصاد غير المنظم هم . والنظام الضريبي والضمان الاجتماعي

 .تحديداً الذين يعملون بلا تمثيل ولا صوت

ر المناسبة وسياسات فرض تعمل الوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم بصورة رئيسية بسبب اللوائح غي  .١٨
الضرائب المفرطة التي تجعل تكاليف الاتسام بالطابع المنظم باهظة  للغاية، ولأن العوائق أمام الوصول إلى 
الأسواق والافتقار إلى فرص الحصول على معلومات السوق والخدمات العامة والتأمين والتكنولوجيا والتدريب، 

وتفرض على الوحدات الاقتصادية تكاليف مرتفعة للصفقات . طابع المنظمتحول دون استفادة هذه الوحدات من ال
وللتقيد بالاشتراطات، بفعل قوانين ولوائح مرهقة إلى حد مفرط أو بفعل ما تستتبعه من تعامل مع بيروقراطيات 

لولة دون ويفضي عدم وجود نظام لحقوق وسندات الملكية، يتكيف مع وضع الفقراء، إلى الحي. فاسدة أو غير آفؤة
 . توليد رأس المال المنتج اللازم لتنمية المنشآت

فيحول الفقر دون . ويمكن عزو النشاط غير المنظم آذلك إلى عدد من العوامل الاجتماعية الاقتصادية الأخرى  .١٩
ب أما انخفاض الدخل وعدم انتظامه والافتقار في غال. توفر الفرص والخيارات الحقيقية للعمل اللائق والمحمي

الأحيان إلى سياسات عامة، فتعيق الناس عن الاستثمار في مجال الحصول على التعليم والمهارات اللازمة لتعزيز 
ويشكل . قابليتهم للاستخدام وإنتاجيتهم، وتمنعهم من دفع الاشتراآات على نحو مستدام في نظم الضمان الاجتماعي

ذي يتيح العمل بفعالية في الاقتصاد المنظم، بالإضافة إلى عدم ، وهو ال)الابتدائي والثانوي(الافتقار إلى التعليم 
ويؤدي . الاعتراف بالمهارات المكتسبة في الاقتصاد غير المنظم، عائقاً إضافياً أمام الدخول إلى الاقتصاد المنظم
المناطق  انقطاع سبل العيش في المناطق الريفية إلى دفع المهاجرين إلى العمـل في الأنشـطة غير المنظمة في

بفعل المرض أو التمييز  –الإيدز / ويفضي وبـاء فيروس العوز المناعي البشري. الحضرية أو في البلدان الأخرى
إلى وقوع الأسرة والمجتمعات في براثن الفقر ويضطرها إلى العمل في الأنشطة غير المنظمة  –أو فقدان المعيل 

 .لتأمين بقائها

حسب نوع الجنس أو السن أو الانتماء الإثني أو العجز آذلك أن المجموعات الأآثر  ويعني تأنيث الفقر والتمييز  .٢٠
وتضطر النساء بصورة عامة إلى التوفيق . ضعفاً وتهميشاً معرضة لأن يؤول بها الأمر إلى الاقتصاد غير المنظم

وتعاني . سنين ورعاية الأطفالبين مسؤوليات متعددة، من إعالة الأسرة إلى القيام بالأعباء المنزلية إلى رعاية الم
ولذا، . النساء آذلك من التمييز من حيث فرص الحصول على التعليم والتدريب وغير ذلك من الموارد الاقتصادية

 . فإن النساء عرضة أآثر من الرجال لأن يعملن في الاقتصاد غير المنظم

إلى أن العجز في العمل اللائق يعزى في غالب الأحيان إلى حالات العجز في الإدارة السديدة، فللحكومة  ونظراً  .٢١
. فالإرادة السياسية والالتزام والهياآل والآليات اللازمة للإدارة السديدة هي أمور أساسية. دور رئيسي تضطلع به

الجة العوامل المسببة لهذا النشاط غير المنظم ولتوسيع وتكون القوانين والسياسات والبرامج الموضوعة تحديداً لمع
نطاق الحماية لتشمل جميع العمال ولإزالة العقبات التي تحول دون الدخول في التيار الاقتصادي العام، مختلفة 

ين وينبغي لعملية صياغتها وتنفيذها أن تضم الشرآاء الاجتماعيين والمنتفعين المستهدف. باختلاف البلدان والظروف
وينبغي للتدابير، ولا سيّما في البلدان التي تكافح الفقر المدقع وتتسم بقوى عاملة آبيرة . في الاقتصاد غير المنظم
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ولكن ينبغي ألا يتم ذلك . وسريعة التزايد، ألا تقيد الفرص أمام أولئك الذين لا يملكون سبباً آخر من أسباب العيش
 .بأي ثمن وفي ظل أي ظروف

أداة هامة للتصدي للقضية الجوهرية وهي قضية الاعتراف بالعمال وبأصحاب العمل في الاقتصاد غير والتشريع   .٢٢
وينبغي أن يكون جميع العمال، بصرف النظر عن وضع استخدامهم ومكان عملهم، قادرين على . المنظم وحمايتهم

حقوق الأساسية في العمل ومعايير التمتع بحقوقهم آما نص عليها إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ وال
وتوخياً لضمان أن توفر تشريعات العمل الحماية المناسبة . العمل الأساسية، وممارسة هذه الحقوق والدفاع عنها

ن وتحمي لجميع العمال، ينبغي تشجيع الحكومات على أن تستعرض طريقة تطور علاقات الاستخدام وأن تعيّ
 .وينبغي أن يكون القضاء على عمل الأطفال والعمل سداداً لدين هدفاً ذا أولوية .جميع العمال على النحو المناسب

ون رئيسي للاقتصاد غير وعمل الأطفال عنصر مكّ. يوفر الاقتصاد غير المنظم بيئة تتيح نمو عمل الأطفال  .٢٣
والتدريب واحتمالات  ض استراتيجيات خلق العمالة وتخفيف حدة الفقر، فضلاً عن برامج التعليموهو يقوّ. المنظم

تخفيف : ويقتضي استئصال عمل الأطفال. وعمل الأطفال موجود آذلك في البلدان الصناعية. التنمية في البلدان
حدة الفقر والإدارة السديدة والإنفاذ الفعال للقوانين وتحسين فرص حصول الجميع على التعليم والحماية 

ين الشرآاء الاجتماعيين آجزء من برنامج تعزيز الحقوق الأساسية آما يقتضي التزاماً وتعاوناً ب. الاجتماعية
ويتمثل مفتاح النجاح في مجال . وبرنامج نقل الوظائف من الاقتصاد غير المنظم إلى التيار الاقتصادي العام

 .القضاء على عمل الأطفال في خلق وظائف أآثر جودة للبالغين

. إطار موات على المستويين الوطني والمحلي لدعم الحقوق التمثيليةوتقع على عاتق الحكومات مسؤولية توفير   .٢٤
ولا بد للتشريع الوطني من أن يضمن ويصون حرية جميع العمال وجميع أصحاب العمل، بصرف النظر عن 

ولا بد من . مكان وطريقة عملهم، لتشكيل منظمات من اختيارهم والانضمام إليها دون خوف من انتقام أو تهديد
العقبات التي تحول دون الاعتراف بمنظمات عمال ومنظمات أصحاب عمل مشروعة وديمقراطية وسهلة إزالة 

المنال وشفافة ومسؤولة وقائمة على العضوية في الاقتصاد غير المنظم، بحيث تتمكن هذه المنظمات من المشارآة 
المنظمات في مناقشات السياسة  وينبغي للسلطات العامة أن تشرك هذه. في هياآل الحوار الاجتماعي وعملياته

العامة وأن تمنحها فرص الحصول على الخدمات وعلى الهيكل الأساسي الذي تحتاجه للعمل بفعالية وآفاءة، آما 
 . ينبغي أن تحميها من المضايقات أو الطرد غير المسوغ أو القائم على التمييز

لمهمشين والوحدات الاقتصادية المهمشة في التيار وينبغي أن ترآز السياسات والبرامج على إدماج العمال ا  .٢٥
ويعني هذا الأمر أنه ينبغي للبرامج التي تتصدى . الاقتصادي والاجتماعي العام، مما يخفف من ضعفهم واستبعادهم

للاقتصاد غير المنظم، من قبيل توفير التعليم والتدريب والتمويل بالغ الصغر وما إلى ذلك، أن تصمم وتنفذ بهدف 
سي هو إدماج العمال أو الوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم ضمن المجرى العام بحيث يشملهم رئي

وينبغي أن يكون ترآيز وهدف البحوث الإحصائية والبحوث الأخرى منصباً على . الإطار القانوني والمؤسسي
 .تقديم دعم فعال لهذه السياسات والبرامج

ر أطراً اقتصادية آلية واجتماعية وقانونية وسياسية مواتية لأن تخلق على نطاق واسع ولا بد للحكومات من أن توف  .٢٦
وينبغي للحكومات أن تعتمد نهجاً دينامياً يضع العمالة اللائقة في صميم . فرصاً لوظائف لائقة ومنشآت مستدامة

وق العمل، بما في ذلك نظم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز حُسن سير أسواق العمل ومؤسسات س
وتوخياً لزيادة آمية الوظائف ونوعيتها، ينبغي أن ينصب الترآيز على . معلومات سوق العمل ومؤسسات الائتمان

في مجالات التعليم والتدريب على المهارات والتعلم المتواصل  –ما في أآثرهم ضعفاً الاستثمار في الناس، ولا سيّ
وينبغي لاستراتيجيات تخفيف حدة الفقر، ولا سيّما . وتشجيعهم على مبادرات تنظيم المشاريع –والصحة والسلامة 

وينبغي أن يكون خلق . أوراق استراتيجية تخفيف حدة الفقر، أن تتصدى تحديداً لمشاآل الاقتصاد غير المنظم
من البلدان النامية، تعزيز ودعم وتقتضي الحاجة في العديد . الوظائف اللائقة مقياساً لنجاح هذه الاستراتيجيات

وينبغي ايلاء اهتمام خاص . سياسات التنمية الريفية والزراعية، بما في ذلك الأطر القانونية الداعمة للتعاونيات
لمسؤوليات الرعاية الواقعة على عاتق المرأة لتمكينها من تحقيق الانتقال من الاستخدام غير المنظم إلى الاستخدام 

 .أسهل المنظم بطريقة

ومن شأن توفير بيئة سياسية وقانونية مواتية أن يخفض تكاليف إقامة وتشغيل أي منشأة، بما في ذلك الإجراءات   .٢٧
ومن شأن . المبسطة للتسجيل والحصول على التراخيص، والقواعد واللوائح الملائمة، والضرائب المعقولة والعادلة

نوني، وأن تسهل الوصول إلى المشترين التجاريين والحصول على هذه البيئة آذلك أن تزيد منافع التسجيل القا
شروط ائتمانية أآثر مواتاة وعلى الحماية القانونية وإنفاذ العقود والحصول على التكنولوجيا والإعانات والنقد 

نشآت في بالإضافة إلى ذلك، من شأن هذه السياسات أن تثني الم. الأجنبي والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية
آما أنها تساعد المنشآت الجديدة على أن تنطلق في أعمالها . الاقتصاد المنظم عن الانتقال إلى الاقتصاد غير المنظم

وتساعد المنشآت االصغرى على الدخول في الاقتصاد المنظم وعلى خلق وظائف جديدة دون تخفيض مستوى 
 . ادات العامةومن شأن هذا الأمر آذلك أن يزيد الإير. معايير العمل

وتتمثل إحدى أولى الأولويات في إقامة إطار قانوني وقضائي ومالي متلاحم من أجل ضمان حقوق الملكية بما   .٢٨
وينبغي عند إصلاح . ن من تحويل الأصول إلى رأسمال منتج عن طريق بيعها أو تأجيرها أو استخدامها آرهنيمكّ
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مام خاص لأوجه عدم المساواة بين الجنسين في حقوق الامتلاك التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية إيلاء اهت
 .والإشراف على الملكية

وتوخياً للتصدي لاحتياجات الفقراء والضعفاء في الاقتصاد غير المنظم، ينبغي تأييد وتنفيذ الاستنتاجات بشأن   .٢٩
ويقع على . ٢٠٠١انين في عام الضمان الاجتماعي، التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في دورته التاسعة والثم

عاتق الحكومات مسؤولية ريادية آي توسع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل بصورة خاصة مجموعات 
والتأمين بالغ الصغر وغيره من النظم القائمة . الاقتصاد غير المنظم المستبعدة من هذا النطاق في الوقت الحاضر

ينبغي تطويرها بأساليب تتمشى مع توسيع نطاق نظم الضمان الاجتماعي على المجتمع المحلي أمور هامة، ولكن 
وينبغي أن تندرج السياسات والمبادرات المتعلقة بتوسيع نطاق التغطية ضمن سياق استراتيجية وطنية . الوطنية

 .متكاملة للضمان الاجتماعي

م تفتيش العمل وتوفير فرص أسهل وأسرع وينبغي دعم تنفيذ الحقوق وأوجه الحماية وإنفاذها عن طريق تحسين نظ  .٣٠
آما ينبغي أن يكون هناك أحكام تنص على . للحصول على المساعدة القانونية والوصول إلى النظام القضائي

وينبغي للحكومات الوطنية وللسلطات المحلية أن تشجع قيام . أساليب فعالة التكاليف لحل النزاعات وإنفاذ العقود
المضايقات وتتسم بالشفافية والتماسك في تطبيق القواعد واللوائح وتحمي  يسودها الفساد ولابيروقراطيات فعالة لا 

 .وتنفذ الالتزامات التعاقدية وتحترم حقوق العمال وأصحاب العمل

ويتمثل أحد الأهداف الهامة لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على حد سواء، في توسيع نطاق التمثيل في   .٣١
وقد يرغب العمال وأصحاب العمل العاملون في الأنشطة غير المنظمة في . طة الاقتصاد غير المنظمجميع أنش

. الانضمام إلى نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل الموجودة أو قد يرغبون في تشكيل منظماتهم الخاصة
زيادة عدد الأعضاء : نوتضطلع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بدور حاسم في آل من الاستراتيجيتي

وتوسيع نطاق الخدمات ليشمل أصحاب العمل والعمال في الاقتصاد غير المنظم، وتشجيع ودعم خلق وتطور 
منظمات تمثيلية جديدة قائمة على العضوية وسهلة المنال وشفافة ومسؤولة ومدارة ديمقراطياً، بما في ذلك عن 

 .طريق إشراآها في عمليات الحوار الاجتماعي

ويمكن لمنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على حد سواء، أن تضطلع بدور توعية هام لاسترعاء انتباه   .٣٢
جميع الشرآاء الثلاثيين إلى الأسباب الكامنة وراء النشاط غير المنظم وحفز هؤلاء الشرآاء على العمل للتصدي 

ويمكنها آذلك أن تشكل . قتصادية والاجتماعيةلها، وإزالة العوائق أمام الدخول في التيار العام للأنشطة الا
مجموعة ضغط إزاء السلطات العامة من أجل إنشاء مؤسسات شفافة وإقامة آليات لتقديم الخدمات للاقتصاد غير 

وينبغي على نطاق واسع تعميم وتقاسم الاستراتيجيات الابتكارية والفعالة . المنظم وإقامة الصلات بينها
لتي تستخدمها منظمات أصحاب العمل ونقابات العمال في مختلف أنحاء العالم للوصول إلى والممارسات الحسنة ا

 . العمال والمنشآت في الاقتصاد غير المنظم وتعيينهم وتنظيمهم ومساعدتهم

ويمكن لمنظمات أصحاب العمل بالتعاون مع منظمات أو مؤسسات أخرى ذات صلة أو من خلالها، أن تساعد   .٣٣
تصادية العاملة في الاقتصاد غير المنظم بواسطة عدد من الأساليب الهامة، بما في ذلك توفير فرص الوحدات الاق

الحصول على المعلومات التي قد يجدون صعوبة في الحصول عليها خلاف ذلك، من قبيل المعلومات عن اللوائح 
التكنولوجيا وغير ذلك من الحكومية أو عن فرص سوق العمل، وتوفير فرص الحصول على التمويل والتأمين و

ويمكن لهذه المنظمات أن تقدم خدمات الدعم والخدمات الأساسية للمنشآت لتحسين الإنتاجية وتنمية روح . الموارد
ويمكنها أن تساعد على وضع برنامج ضغط موجه بصورة . المبادرة وإدارة الموظفين والمحاسبة وما شابه ذلك

بل الأهم من ذلك أنه يمكن لمنظمات أصحاب . الصغيرة وبالغة الصغر خاصة إلى استيفاء احتياجات المنشآت
العمل أن تقوم مقام صلة الوصل لإرساء الصلات بين منشآت الاقتصاد غير المنظم ومنشآت الاقتصاد المنظم، 

ياجات ويمكن للمنظمات آذلك أن تباشر أنشطة مكيفة مع احت. علماً بأن فرص القيام بذلك قد ازدادت بفعل العولمة
الاقتصاد غير المنظم من شأنها أن تؤتى نتائج هامة، من قبيل تحسين السلامة والصحة أو تعزيز التعاون بين 

 .الإدارة والعمال أو زيادة الإنتاجية

ويمكن لنقابات العمال توعية العمال في الاقتصاد غير المنظم إلى ضرورة أن يكون لديهم تمثيل جماعي، من خلال   .٣٤
ويمكنها آذلك أن تبذل الجهود لإدراج عمال الاقتصاد غير المنظم في الاتفاقات . عليم والتثقيف العامبرامج الت
ونظراً إلى أن النساء يمثلن غالبية العاملين في الاقتصاد غير المنظم، ينبغي لنقابات العمال أن تخلق أو . الجماعية

ويمكن لنقابات العمال أن . ي احتياجاتها الخاصة آذلكتكيف هياآل داخلية لتعزيز مشارآة المرأة وتمثيلها وتراع
تقدم خدمات خاصة لعمال الاقتصاد غير المنظم، بما في ذلك المعلومات عن حقوقهم القانونية، ومشاريع التعليم 

عدم إلا أنه ينبغي . والتوعية والمساعدة القانونية وتوفير التأمين الطبي ونظم الائتمان والقروض وإقامة التعاونيات
. النظر إلى هذه الخدمات على أنها بديل عن المفاوضة الجماعية أو أنها وسيلة لإعفاء الحكومات من مسؤولياتها

آما أن هناك حاجة إلى وضع وتشجيع استراتيجيات إيجابية لمكافحة التمييز بجميع أشكاله والذي يتعرض له عمال 
 .الاقتصاد غير المنظم بصورة خاصة

العمل الدولية أن تعتمد على ولايتها وهيكلها الثلاثي وخبرتها للتصدي للمشاآل المرتبطة بالاقتصاد  وينبغي لمنظمة  .٣٥
وينبغي أن يعكس نهج منظمة . م وينبغي متابعتهفالنهج القائم على عجز العمل اللائق هو نهج سليم وقيّ. غير المنظم
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وينبغي للنهج أن يكون شاملاً . ظم وأسبابها الكامنةالعمل الدولية تنوع الأوضاع الموجودة في الاقتصاد غير المن
آما ينبغي للنهج أن يرآز على . ويتناول تعزيز الحقوق والعمالة اللائقة والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي

ل وينبغي لمنظمة العم. مساعدة الدول الأعضاء في مجال التصدي لقضايا الإدارة وتوليد العمالة وتخفيف حدة الفقر
 .الدولية أن تراعي الصعوبات المفاهيمية الناشئة عن التنوع الكبير الذي يتسم به الاقتصاد غير المنظم

 : وينبغي لجهود المكتب أن  .٣٦

تتصدى على نحو أفضل لاحتياجات العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم وذلك في جميع   )أ(
 سياسات والبرامج الموجودة بالفعل؛أقسام وأنشطة المنظمة، بما فيها ال

ما لضمان التشاور الوثيق تعزز النهج الثلاثي الذي يعتمده في جميع الأنشطة في هذا المجال، ولا سيّ  )ب(
والمشارآة الفعلية للمكتب الخاص بأنشطة العمال والمكتب الخاص بأنشطة أصحاب العمل في جميع 

 حلة تصميمها؛جوانب برنامج العمل، على وجه الخصوص في مر

تضع برنامج عمل قابل للتحديد وعلى قدر آبير من الوضوح للعيان، تخصص له الموارد ويكون قادراً   )ج(
على استقطاب الخبرة ذات الصلة، بما في ذلك الخبراء في الأنشطة الخاصة بالعمال والأنشطة الخاصة 

 بأصحاب العمل؛

لأهداف الاستراتيجية والبرامج المرآزية الدولية لمنظمة العمل تكون مرتبطة ارتباطاً منطقياً ومتكاملاً با  )د(
الدولية، آبرنامج العمل اللائق، والإعلان بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته، وبرنامج 
العمالة العالمي، ودعم الأهداف الشاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتخفيف حدة الفقر، على سبيل 

وتكون قادرة على الاعتماد على الخبرات والتجارب متعددة التخصصات للقطاعات التقنية الأربعة  المثال؛
وينبغي آذلك إقامة الصلات مع المبادرات . جميعها وتعمل بفعالية في جميع القطاعات والهياآل الميدانية

 لشباب؛الدولية الرئيسية، من قبيل أهداف إعلان الألفية بشأن التنمية وشبكة عمالة ا

أو المشترآة للاختصاصيين في / تكون منظمة بأساليب ابتكارية وفعالة للترآيز على الخبرات الخاصة و  )ه(
قانون العمل واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتكافؤ الفرص، والجوانب الاجتماعية للعولمة، وتفتيش 

الصغيرة وبالغة الصغر وسياسة العمالة،  العمل والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية وتنمية المنشآت
بالإضافة إلى خبرات الاختصاصيين في الأنشطة الخاصة بالعمال والأنشطة الخاصة بأصحاب العمل 
لتقديم استراتيجيات موضوعة تحديداً للتصدي للأسباب والآثار المعروفة لعجز العمل اللائق والإسهام من 

  ثم في تخفيف حدة الفقر؛

أن تسعى أنشطة المساعدة التقنية إلى إدماج العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير تحرص على   )و(
 المنظم ضمن التيار الاقتصادي العام، وتتأآد من أنها مصممة بحيث تحقق هذه النتيجة؛

ئمة من تتجلى في البرنامج والميزانية العادية وفي أولويات المساعدة التقنية وتكون مدعومة بموارد ملا  )ز(
 .الميزانية العادية ومن خارج الميزانية

ينبغي أن تكون مجالات الأولوية المحددة لبرنامج عمل منظمة العمل الدولية ومساعدتها التقنية منصبة على ما   .٣٧
 :يلي

مساعدة الدول الأعضاء على أن تضع وتنفذ، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،   )أ(
 ة ترمي إلى نقل العمال والوحدات الاقتصادية من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم؛سياسات وطني

الترآيز بشكل خاص على إزالة العقبات، ومنها العقبات المرتبطة بالإطار القانوني والمؤسسي، التي تحول   )ب(
 دون تحقيق جميع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛

القائمة أمام تطبيق أنسب معايير العمل بالنسبة للعمال في الاقتصاد غير المنظم ومساعدة تحديد العقبات   )ج(
 الهيئات المكونة الثلاثية على وضع القوانين والسياسات والمؤسسات الرامية إلى تنفيذ هذه المعايير؛

مل في الاقتصاد غير تحديد العقبات القانونية والعملية أمام تشكيل منظمات العمال ومنظمات أصحاب الع  )د(
 المنظم ومساعدتها على التنظيم؛

والفعالة التي  جمع ونشر الأمثلة والنماذج عن أفضل الممارسات المتعلقة بالاستراتيجيات الابتكارية  )ه(
تستخدمها منظمات أصحاب العمل ونقابات العمال للوصول إلى العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد 

  غير المنظم وتعيينهم وتنظيمهم؛

تنفيذ برامج وسياسات تهدف إلى خلق الوظائف اللائقة وإيجاد فرص التعليم وتكوين المهارات والتدريب   )و(
 العمل على الانتقال إلى الاقتصاد المنظم؛ لمساعدة العمال وأصحاب

استهداف مجالات الاقتصاد غير المنظم، التي ينتشر فيها عمل الأطفال بهدف مساعدة الدول الأعضاء على   )ز(
 وضع وتنفيذ سياسات وبرامج ترمي إلى استئصال عمل الأطفال؛
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للاستخدام والمهارات والتدريب والإنتاجية تطبيق سياسات وبرامج مكتب العمل الدولي بشأن تعزيز القابلية   )ح(
وروح المبادرة للإسهام في الاستجابة للطلب الكبير على الوظائف وأسباب العيش بأساليب تحترم معايير 

 العمل وتمكن من الدخول في التيار الاقتصادي والاجتماعي العام؛

الملائمة والميسرة لضمان حقوق وسندات  مساعدة الدول الأعضاء على أن تضع الأطر القانونية والتنظيمية  )ط(
الملكية وتشجيع ودعم إقامة المنشآت ونموها المستدام وانتقالها من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد 

 المنظم؛

إدماج القضايا المتعلقة بالتحديات التي يمثلها الاقتصاد المنظم في غالب الأحيان وإدماج حلولها، في   )ي(
 ما في أوراق استراتيجية تخفيف حدة الفقر؛ف حدة الفقر، ولا سيّاستراتيجيات تخفي

لتحسين تغطية الضمان  ٢٠٠١تشجيع تجديد الحملة المتفق عليها في مؤتمر العمل الدولي في عام   )ك(
سيّما من هم في الاقتصاد  الاجتماعي وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المحتاجين إلى الحماية الاجتماعية، ولا

م عن طريق جملة أمور من بينها، استحداث الأفكار والإشراف على تنفيذها، من قبيل الصندوق غير المنظ
 الاستئماني العالمي للتضامن الاجتماعي؛

التصدي للتمييز في الاقتصاد غير المنظم والحرص على أن تستهدف السياسات والبرامج أضعف الفئات   )ل(
حون حثون للمرة الأولى عن عمل والعمال المسنون المسرّما النساء والشباب البابصورة خاصة، ولا سيّ

 الإيدز أو المتأثرون به؛/ والمهاجرون وأولئك المصابون بفيروس العوز المناعي البشري

تعزيز إدراك أآبر للعلاقة بين الاقتصاد المنظم وتأنيث العمل وتحديد وتنفيذ استراتيجيات ترمي إلى ضمان   )م(
 ة آي تحصل على عمل لائق وتستفيد منه؛توفير فرص متكافئة للمرأ

مساعدة الدول الأعضاء على أن تجمع وتحلل وتنشر إحصاءات متماسكة ومفصلة حسب حجم الاقتصاد   )ن(
غير المنظم وترآيبه وإسهامه، مما يساعد على تحديد مجموعات معينة من العمال والوحدات الاقتصادية 

 لمعلومات لصياغة سياسات وبرامج ملائمة؛ومشاآلها في الاقتصاد غير المنظم ويوفر ا

توسيع قاعدة المعارف بشأن قضايا الإدارة في الاقتصاد غير المنظم والحلول والممارسات الحسنة لمعالجة   )س(
 هذه القضايا؛

جمع ونشر المعلومات عن عمليات الانتقال إلى الاقتصاد المنظم وعن طريقة تسهيل عمليات الانتقال هذه   )ع(
 امل نجاحها؛وأهم عو

الاضطلاع بدور رائد في العمل مع المؤسسات الأخرى ذات الصلة والتي يمكن أن تستكمل بخبرتها خبرة   )ف(
 مكتب العمل الدولي في التصدي لمشاآل الاقتصاد غير المنظم؛

لحوار من التعـاون مع المنظمات الدولية الأخرى، بما فيها الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز، لتعزيز ا  )ص(
أجل تجنب الازدواجية في العمل وتحديد الخبرات وتقاسمها مع اضطلاع منظمة العمل الدولية ذاتها بالدور 

 .القيادي
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  الملحق الثاني

  مجموعة مختارة من القوانين واللوائح الوطنية 
  ١المتعلقة بالاقتصاد غير المنظم

  الجزائر

، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية ٢٠١٣أبريل  /نيسان ١٠المؤرخ في  ١٤٠-١٣ المرسوم التنفيذي رقم  –
 .غير القارة

 .، يتعلق بجهاز القرض المصغر٢٠١١مارس  /آذار ٢٢المؤرخ في  ١٣٣- ١١المرسوم الرئاسي رقم   –

والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية  ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٩المؤرخ في  ١٠١- ١٠ المرسوم التنفيذي رقم  –
 .التشغيل وتنظيمها وسيرها

بشأن إنشاء وتشكيل وعمل المرصد الوطني  ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ٨المؤرخ في  ٢١٢-٠٥المرسوم التنفيذي رقم   –
 .للاستخدام وتخفيف حدة الفقر

شأن تحديد نظام خاص لعلاقة ب ١٩٩٧ديسمبر  /آانون الأول ٨المؤرخ في  ٤٧٤-٩٧المرسوم التنفيذي رقم   –
 .الاستخدام للعمال المنزليين

  الأرجنتين

 .بشأن إنشاء نظام خاص بعقود العمل للعمال المنزليين ٢٠١٣مارس  /آذار ١٣الصادر في  ٢٦٨٤٤القانون رقم   –

بشأن إنشاء النظام الفرعي الشامل غير القائم على الاشتراآات للحماية الاجتماعية  ١٦٠٢/٢٠٠٩المرسوم رقم   –
 .للأطفال

بشأن التنظيم المالي وتعزيز وحماية العمالة  ٢٠٠٨ديسمبر  /آانون الأول ١٨الصادر في  ٢٦٤٧٦القانون رقم   –
 .المعلنة، لا سيما في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعادة رأس المال

 .بشأن حظر عمل الأطفال وحماية عمل الشباب ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٤الصادر في  ٢٦٣٩٠قانون رقم ال  –

  النمسا

قانون الضمان الاجتماعي للعاملين (القانون الاتحادي بشأن التأمين القانوني للمهنيين العاملين لحسابهم الخاص   –
 .)- FSVG لحسابهم الخاص

 .)٥٥٩/١٩٧٨رقم ( )GSVG( للمزارعينقانون التأمينات الاجتماعية   –

 .)٥٦٠/١٩٧٨رقم ((GSVG)  )الصناعات صغيرة الحجم(قانون التأمينات الاجتماعية   –

                               
على موقع منظمة العمل  NATLEXالتشريعات الواردة في هذا الملحق متاحة بكامل نصوصها باللغة الأصلية على قاعدة بيانات    ١

  .الدولية
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  البحرين

بشأن توسيع نطاق فرع التأمين ليشمل العاملين لحسابهم الخاص  ١٩٩٥لسنة  ١قرار مجلس الوزراء رقم   –
 .وأصحاب العمل

  بلجيكا

 .بشأن اعتماد تدابير محددة فيما يتعلق بقوانين العمل لمكافحة العمل غير المعلن ١٩٩٤مارس  /آذار ٢٣قانون   –

  بنن

 .بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي ٢٠٠٣مارس  /آذار ٢١الصادر في  ٠١٩-٩٨القانون رقم   –

 .(MSSB) بننفي المنفعة التآزرية للضمان الاجتماعي  جمعيةبشأن  ٢٠٠٩أآتوبر  /تشرين الأول ٢٠لوائح   –

المنفعة التآزرية للضمان الاجتماعي  جمعيةبشأن  ٢٠٠٩نوفمبر  /تشرين الثاني ٢٠اللوائح الداخلية الصادرة في   –
 .بننفي 

  المتعددة القوميات بوليفيادولة 

 .بشأن التعاونيات ٢٠١٣أبريل  /نيسان ١١الصادر في  ٣٥٦القانون العام رقم   –

 .بشأن تنظيم العمل المنزلي ٢٠٠٣أبريل  /نيسان ٣في الصادر  ٢٤٥٠القانون رقم   –

  بوتسوانا

 .)١٩٨٧، ١٨القانون ) (Cap. 27:03(قانون صناديق المعاشات التقاعدية والادخار   –

  البرازيل

بشأن الموافقة على النظام الأساسي  ٢٠٠٦ديسمبر  /آانون الأول ١٤الصادر في  ١٢٣القانون التكميلي رقم   –
 .الصغيرة وبالغة الصغرالوطني للمنشآت 

 ١٢٣بشأن تعديل القانون التكميلي رقم  ٢٠٠٨ديسمبر  /آانون الأول ١٩الصادر في  ١٢٨القانون التكميلي رقم   –
بشأن الموافقة على النظام الأساسي الوطني للمنشآت الصغيرة  ٢٠٠٦ديسمبر  /آانون الأول ١٤الصادر في 
 .وبالغة الصغر

بشأن إرساء المساواة في حقوق العمل بين العمال  ٢٠١٣أبريل  /نيسان ٢الصادر في  ٧٢التعديل الدستوري رقم   –
 .المنزليين وغيرهم من العمال الريفيين والحضريين

   بشأن استحداث برنامج الإعانات الأسرية ٢٠٠٤يناير  /آانون الثاني ٩ الصادر في ١٠٨٣٦القانون رقم   –
(Bolsa Familia). 

 .بشأن وضع خطة القضاء على الفقر في البرازيل ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢الصادر في  ٧٤٩٢المرسوم رقم   –

  بلغاريا

 .بشأن تعديل قانون العقوبات ٢٠١٢فبراير  /شباط ٢٢القانون الصادر في   –
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  بورآينا فاسو

بشأن اعتماد نُظم أساسية  ٢٠٠٨مايو  /أيار ٨الصادر في  PRES/PM/MJE/MEF/240-2008المرسوم رقم   –
 .(FASI) محددة لصندوق دعم القطاع غير المنظم

بشأن تحديد شروط  ٢٠١٠ديسمبر  /آانون الأول ٣١الصادر في  PRES/PM/MTSS/807-2010المرسوم رقم   –
 .عمل العمال المنزليين

  آولومبيا

 .بشأن تنظيم العمالة واستحداثها ٢٠١٠ديسمبر  /آانون الأول ٢٩الصادر في  ١٤٢٩القانون رقم   –

بشأن إصدار أحكام لإضفاء السمة المنظمة على أنشطة  ٢٠١٣مايو  /أيار ٩الصادر في  ٠٩٣٣المرسوم رقم   –
 .التعدين التقليدية

بشأن تنظيم سبل الوصول إلى الخدمة الاجتماعية التكميلية للإعانات النقدية  ٢٠١٣لعام  ٠٦٠٤المرسوم رقم   –
 .الدورية وسير عملها

تفتيش العمل وإضفاء السمة المنظمة على  اتفاقاتبشأن تنظيم جوانب معينة من  ٢٠١٣لعام  ١٦١٠القانون رقم   –
 .العمل

  آرواتيا

بشأن إجازة الأمومة للأمهات اللواتي يعملن لحسابهن الخاص  ١٩٩٦مارس  /آذار ١٥القانون الصادر في   –
 .)٤٢٩رقم (والأمهات العاطلات عن العمل 

  جيبوتي

بشأن إنشاء وتنظيم وسير  ٢٠١٢أآتوبر  /تشرين الأول ٣الصادر في  PR/SESN/219-2012المرسوم رقم   –
 .(CNMF) عمل اللجنة الوطنية للتمويل بالغ الصغر

بشأن إنشاء الوآالة الوطنية  ٢٠٠٧ديسمبر  /آانون الأول ٢٢الصادر في  AN/07/5th L/203القانون رقم   –
 .للعمالة والتدريب المهني والإدماج

  الدومينيكيةالجمهورية 

بشأن إنشاء نظام تنظيمي للتنمية والقدرة التنافسية للمنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة  ٠٨-٤٨٨القانون رقم   –
 .الصغر

  مصر

 .بشأن إصدار لوائح بشأن العمالة في القطاع غير المنظم ٢٠٠٣لعام  ٢١٣المرسوم رقم   –

  فرنسا

بشأن حماية الحقوق الاجتماعية  ٢٠١١نوفمبر  /لثانيتشرين ا ٣٠الصادر في  ١٦٩٣-٢٠١١المرسوم رقم   –
 .والمالية للمهاجرين غير النظاميين والقضاء على العمل غير القانوني

 ٣٠الصادر في  ١٦٩٣-٢٠١١بشأن تنفيذ المرسوم رقم  ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني ٣٠الأمر الصادر في   –
الاجتماعية والمالية للمهاجرين غير النظاميين والقضاء على بشأن حماية الحقوق  ٢٠١١نوفمبر  /تشرين الثاني

 .العمل غير القانوني
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غير  لبشأن إنشاء مكتب مرآزي لمكافحة العم ٢٠٠٥مايو  /أيار ١٢الصادر في  ٤٥٥-٢٠٠٥المرسوم رقم   –
 .القانوني

 .مل غير القانونيبشأن تعزيز تدابير مكافحة الع ١٩٩٧مارس  /آذار ١١الصادر في  ٢١٠-٩٧القانون رقم   –

  ألمانيا

القانون المعدل لقانون أحكام القوى العاملة وقانون تكثيف تدابير مكافحة العمالة غير القانونية والتهرب من   –
 .الضرائب المتعلقة بالعمالة غير القانونية

 .غير القانونية قانون تكثيف تدابير مكافحة العمالة غير القانونية والتهرب من الضرائب المتعلقة بالعمالة  –

  هندوراس

 .بشأن إنشاء البرنامج الوطني لساعات الاستخدام ٢٠١٠-٢٣٠ المرسوم رقم  –

 .بشأن إصدار اللوائح المتعلقة بالبرنامج الوطني لساعات الاستخدام STSS-002-2011الاتفاق رقم   –

  الهند

 .)٢٠٠٨لعام  ٣٣رقم ( ٢٠٠٨قانون الضمان الاجتماعي للعمال غير المنظمين،   –

  إندونيسيا

 .)١٣/٢٠١٢القانون رقم (قانون إدارة الفقر   –

  إيطاليا

بشأن  ١٠٩/٢٠١٢ من المرسوم التشريعي رقم ٥بشأن تنفيذ القسم  ٢٠١٢أغسطس  /آب ٢٩المرسوم الصادر في   –
 .عمليات الانتقال من العمل غير القانوني

الصادر  EC/2009/52بشأن تنفيذ التوجيه رقم  ٢٠١٢يوليه  /تموز ١٦الصادر في  ١٠٩المرسوم التشريعي رقم   –
الذي يتضمن المعايير الدنيا للعقوبات والتدابير ضد أصحاب العمل الذين و ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ١٨في 

 .يستخدمون عاملين من بلدان ثالثة يقيمون في الاتحاد الأوروبي بصورة غير قانونية

بشأن اعتماد تدابير لمكافحة العمل غير القانوني  ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني ٤الصادر في  ١٨٣رقم  القانون  –
 .وغيرها من الأحكام

بشأن التنفيذ من حيث القانون وتعديل المرسوم  ٢٠٠٢أآتوبر  /تشرين الأول ٩الصادر في  ٢٢٢القانون رقم   –
العمالة  لتسوية أوضاعبشأن إصدار أحكام الطوارئ  ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول ٩الصادر في  ١٩٥التشريعي رقم 

 .السرية لمواطني البلدان من خارج الاتحاد الأوروبي

  الأردن

 .الفئات المماثلةووالبستانيين  الطهاةبشأن العمال المنزليين و ٩٠/٢٠٠٩اللائحة رقم   –

  آينيا

 .)٢٠٠٧لعام  ١١رقم ( ٢٠٠٧قانون العمالة،   –
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  ليسوتو

 .)٢٠٠٥لعام  ٣القانون رقم (الشيخوخة قانون معاشات   –

  موريشيوس

 .)٢٠٠٥لعام  ٢٠رقم ( ٢٠٠٥المنشآت الصغيرة والأعمال اليدوية، تنمية قانون هيئة   –

 .)١٩٧٦لعام  ٤٤القانون رقم ( ١٩٧٦القانون الوطني للمعاشات التقاعدية،   –

  المغرب

 .الائتمان بالغ الصغربشأن  ١٩٩٩فبراير  /شباط ٥الصادر في  ٩٧-١٨القانون رقم   –

  موزامبيق

 .بشأن الموافقة على اللوائح المتعلقة بالعمل المنزلي ٤٠/٢٠٠٨المرسوم رقم   –

  ناميبيا

 .)١٩٩٢لعام  ١٠رقم ( ١٩٩٢قانون الوطني للمعاشات التقاعدية،   –

  نيبال

 .)٢٠٠٦( ٢٠٦٣الفقر،  لتخفيف حدةقانون الصندوق الوطني   –

 .)١٩٩٢( ٢٠٤٩الرعاية الاجتماعية،  قانون  –

  نيكاراغوا

 .بشأن تعديل واستكمال قانون العمل بشأن العمل المنزلي ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول ٤الصادر في  ٦٦٦القانون رقم   –

 .بشأن تعزيز وتنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر ٢٠٠٨لعام  ٦٤٥القانون رقم   –

  بابوا غينيا الجديدة

 .)٢٠٠٤لعام  ٥رقم ( ٢٠٠٤ون تنمية القطاع غير المنظم ومراقبته، قان  –

  بيرو

 ."أعمال بيرو"بشأن إنشاء البرنامج الشامل لاستحداث العمالة الاجتماعية  TR-2011-012المرسوم السامي رقم   –

 ."ملالشباب في الع"بشأن إنشاء البرنامج الوطني لعمالة الشباب  TR-2011-013المرسوم السامي رقم   –

 .بشأن تعزيز المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر وإضفاء السمة المنظمة عليها ٢٨٠١٥القانون رقم   –
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  الفلبين

 .)٢٠١٣لعام  ١٠٣٦١القانون الجمهوري رقم (قانون العمال المنزليين   –

 .)١٩٩٧لعام  ٨٤٢٥رقم (قانون الإصلاح الاجتماعي وتخفيف حدة الفقر   –

 ١٩٩٤قانون تقديم المساعدة للنساء العاملات في منشآت الأعمال المنزلية وبالغة الصغر، وأغراض أخرى،   –
 .)٧٨٨٢القانون الجمهوري رقم (

  البرتغال

 .سبتمبر بشأن إنشاء النظام القانوني للعمل المنزلي /أيلول ٨الصادر في  ١٠١/٢٠٠٩القانون رقم   –

  رواندا

 .بشأن تنظيم العمل في رواندا ١٣/٢٠٠٩القانون رقم   –

  سانت لوسيا

 .)١٩٩٨لعام  ٧رقم (في سانت لوسيا قانون صندوق التنمية الاجتماعية   –

  سان مارينو

بشأن إصدار أحكام عاجلة لتبسيط وتعزيز آفاءة  ٢٠١١أغسطس  /آب ٩الصادر في  ١٣٠المرسوم التشريعي رقم   –
 .سوق العمل

  سانت فنسنت وجزر غرينادين

 .)٢٠٠٨لعام  ٣١رقم ( ٢٠٠٨، )العمال المنزليون(أمر تنظيم الأجور   –

  السنغال

بشأن توزيع خدمات الدولة والإشراف  ٢٠١٢نوفمبر  /تشرين الثاني ٥الصادر في  ١٢٢٣-٢٠١٢المرسوم رقم   –
س على المؤسسات العامة وشرآات الدولة والمنشآت المملوآة ملكية عامة بين رئيس الجمهورية ومكتب رئي

 .الوزراء والوزارات

  سنغافورة

 .)G.N. No. S 303/1992) (١٩٩٢) (الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص(لوائح صندوق الادخار المرآزي   –

  سلوفاآيا

 .بشأن العمل والاستخدام غير القانوني ٨٢/٢٠٠٥القانون رقم   –

  جنوب أفريقيا

 .)٢٠٠٤لعام  ١٣رقم (قانون المساعدات الاجتماعية   –

 .)R 1068رقم (قطاع العمال المنزليين : ٧التنظيم القطاعي : قانون الشروط الأساسية للعمالة  –
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  إسبانيا

ديسمبر بشأن مكافحة العمالة غير النظامية والاحتيال في  /آانون الأول ٢٦الصادر في  ١٣/٢٠١٢القانون رقم   –
 .الضمان الاجتماعي

إصدار تدابير لتنظيم العمالة غير القانونية ومراقبتها وتعزيز بشأن  ٥/٢٠١١المرسوم الاشتراعي الملكي رقم   –
 .ترميم المساآن

 .يوليه بشأن وضع العاملين لحسابهم الخاص /تموز ١١الصادر في  ٢٠/٢٠٠٧القانون رقم   –

  سويسرا

 .)LTN(بشأن إصدار تدابير لمكافحة العمل غير المعلن  ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ١٧القانون الاتحادي الصادر في   –

 .)OTN(بشأن إصدار تدابير لمكافحة العمل غير المعلن  ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلول ٦الأمر الصادر في   –

 .)٨٦٩٥٦(بشأن إصدار العقد النموذجي للعمال المنزليين  ٢٠١٠أآتوبر  /تشرين الأول ٢٠الأمر الصادر في   –

  تايلند

 .)٢٠١٠( B.E. 2553قانون حماية العاملين في المنزل،   –

  توغو

 .لتنظيم القطاع غير المنظم هيئةبشأن إنشاء  ٢٠٠٨فبراير  /شباط ١٥الصادر في  /PR/024المرسوم رقم   –

  ترآمانستان

بشأن مؤسسات التمويل بالغ الصغر والتمويل بالغ  ٢٠١١مايو  /أيار ٢١الصادر في  IV-199القانون رقم   –
 .الصغر

  زامبيا

 .)٢٠١١لعام  ٣الصك القانوني رقم ( ٢٠١٠، )العمال المنزليون(أمر الحد الأدنى للأجور وظروف العمل   –

  مجموعة مختارة من الاتفاقات والصكوك الإقليمية 
  المتعلقة بالاقتصاد غير المنظم

  الاتحاد الأوروبي

ينص ، الذي ٢٠٠٩يونيه  /نحزيرا ١٨الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبيين في  EC/2009/52التوجيه   –
العمل الذين يستخدمون عاملين من بلدان ثالثة يقيمون في  أصحابوالتدابير ضد بشأن العقوبات المعايير الدنيا  على

 .الاتحاد الأوروبي بصورة غير قانونية

بشأن تكثيف مكافحة العمل غير المعلن  ٢٠٠٨أآتوبر  /تشرين الأول ٩قرار البرلمان الأوروبي الصادر في   –
)2008/2035(INI)(. 

 .)C 260/01/2003(المعلن إلى عمالة قانونية غير بشأن تحويل العمل  ٢٠٠٣عام لمجلس القرار   –

بشأن  ،١٩٩٩أبريل  /نيسان ٢٢الذين اجتمعوا في المجلس في  ،مجلس وممثلي حكومات الدول الأعضاءالقرار   –
لوك لتحسين التعاون بين سلطات الدول الأعضاء فيما يتعلق بمكافحة إعانات الضمان الاجتماعي عبر مدونة س

 .)C/125/01/1999(عبر الوطني للعمال  التوظيفالوطنية والاحتيال في الاشتراآات والعمل غير المعلن وبشأن 
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  هولندا / فرنسا

بشأن التعاون الإداري بين حكومة جمهورية فرنسا وحكومة مملكة هولندا بشأن مكافحة الاستخدام غير  الاتفاق  –
 /أيار ١٥القانوني واحترام الحقوق الاجتماعية في حالة تنقل العمال والخدمات عبر الحدود، الموقع في باريس في 

 .٢٠٠٧مايو 

  بلغاريا / ألمانيا

نوفمبر بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية بلغاريا بشأن التعاون في  /ثانيتشرين ال ١٢الاتفاق المبرم في   –
الاجتماعي عبر الحدود بسبب الاستخدام غير  واشتراآات الضمان مكافحة التجاوزات التي يشهدها نظام إعانات

 .المعلن، فضلاً عن العمل المؤقت غير القانوني عبر الحدود

 

  


